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 امتلخص

بيان الطبيعة القانونية للتدابير الاحترازية حيث أن التشرـــيع الكويتي قد هـدفت الدراســـة إلى  

ــمن التدابير الاحترازية بالقدر الكافي  كما هدفت إلى بيان ــمن التدابير الوقائية وي يتض اهية الخطورة م تض

الجرمية ومتى يعتبر الشـخص خطرا ً  كذل  سـعت الدراسة إلى الوقوف عى  مدى أثر التدابير الاحترازية في 

الحد من الخطورة الجرمية  كما سـعت إلى اقتراح بع  النوـوا التي تستكمل النقص في التشريع الجزا  

 الكويتي واقتراح بع  التعديلا  عى  النووا القائمة.

قامت الدراسـة بتبني فرضيت  رئيست  وهما: الةرضية الأولى: هنا  أثر للتدابير الاحترازية في  كما 

الحد من الخطورة الجرمية في التشرـــيع الكويتي  والةرضـــية الثانية: هنا  تداخل ب  التدابير الاحترازية 

 ل  عبر مراةعة الأدبوحقوق الانســـان في التشرـــيع الكويتي. وقد اتبعت الدراســـة امتنهج الوصـــةي  و 

النظري والدراســا  الســابقة التي تناولت مةهوم التدابير الاحترازية  ســواء كانت هذه التدابير تم تطبيقها 

في مجتمعـا  عربيـة أو مجتمعـا  غربيـة  بهـدف الحـد من تنامي الخطورة الجرمية في امتجتمعا   كما 

مية في مترتبطة بالتدابير الاحترازية والخطورة الجر اتبعت امتنهج التحليلي  و ل  من خلا  تحليل النوــوا ا

التشرـــيع الكويتي  ومن ةهة أخرى اتبعت الدراســـة امتنهج امتقارن  و ل   قارنة النوـــوا الواردة في 

 التشريع الكويتي مع التشريع الأردني والتشريعا  الأخرى امتقارنة.

لأو : ويتضــمن الإطار النظري وقد تكونت الدراســة من خمســة فوــو  موزعة كافص: الةوــل ا 

للدراســـة  والةوـــل الثاني: ويتضـــمن ماهية التدابير الاحترازية وحيثياتها القانونية في التشرـــيع الكويتي  

والةول الثالث: ويتضمن ماهية الخطورة الجرمية وشروطها في التشريع الكويتي  والةول الرابع: ويتضمن 

ول الخامس:   والةالجنائية السياسة وتوةها  الإةرامية الظاهرة ةمكافح في الإحترازية التدابير دور تقييم

 ويتضمن خاتمة الدراسة وأهم النتائج والتوصيا .
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Abstract 

The study aimed to state the legal nature of the precautionary 

measures  as the Kuwaiti legislation included preventive 

measures but did not include precautionary 

measures adequately, and also aimed to indicate criminal danger 

and when a person is considered dangerous, the study also aimed 

to identify the extent of precautionary measures’ impact to 

reduce criminal danger, also sought to suggest some texts that 

supplement the shortage of Kuwaiti penal legislation and to 

propose some amendments to the existing texts. 

The study also adopted two main hypotheses: first hypothesis: 

there is an impact of precautionary measures to reduce criminal 

danger in Kuwaiti legislation, second hypothesis: there is an 

overlap between precautionary measures and human 

rights in Kuwaiti legislation. The study followed a descriptive 

approach, through a review of theoretical literature and previous 

studies that dealt with the concept of precautionary measures, 

whether these measures have been applied in communities of Arab 

or Western societies, in order to reduce the growth of  criminal  
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danger in the communities, also the study followed 

the analytical approach, through analysis texts associated with 

the precautionary measures and criminal danger in the Kuwaiti 

legislation, on the other hand; the study followed comparative 

approach, by comparing the texts contained in the Kuwaiti 

legislation with the Jordanian legislation and other legislation. 

The study consisted of five chapters distributed as follows: 

Chapter I: The theoretical framework of the study, and Chapter 

II: The nature of precautionary measures and the  legal merits of 

Kuwaiti legislation, and Chapter III: The nature of criminal danger 

and its conditions in the Kuwaiti legislation, and Chapter IV: The 

evaluation of the precautionary measures’ role in combating criminal 

danger and trends of criminal policy, and Chapter V: The conclusion 

of the study and the most important findings and recommendations. 
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 امتقدمة:

تمثل مكافحة الظاهرة الإةرامية والحد منها الهدف الأســـمى الذي يرمي إليه كافة امتهتم  بتل  

 مقياس عى  مدى نجاح السياسة الجنائية امتتبعة داخل امتجتمع. هالظاهرة  وبلوغ تل  الغاية أو الةشل في

ضل لظاهرة الإةرامية للوصو  إلى أفوللسـياسة الجنائية بحسبانها العلم الذي يهدف إلى استقواء حقائق ا

ــق التجريم من القاعدة الجنائية  فتبحث في  ــتوى القاعدي امتتعلق بش ــبل إلى مكافحتها بدءا ً من امتس الس

التجريم امتقرر من قبـل امتشرـــع الـداخلي مع قيم وعـادا  امتجتمع  ومدى الحاةة إلى هذا  تلاؤممـدى 

 ىين امتجتمعا  في هذا بحســـب مســـتواها من التطور الاةتماعحيث تتبا  التجريم في الةترة امتقرر فيها

  الوقائع يجب أن تظل مجرمة يةوالروحي. وكـذلـ  تبحـث في طبيعـة الوقـائع امتجرمة لتحديد أ  ىوالخلق

ــة الجنائية إلى الشــجب أن يوــبع عليها وصــف التجريم. تها توأي  اجب إباحتهتها توأي ــياس ق وتنتقل الس

نائية  كي تقيم العقوبا  امتقررة وحالا  التخةيف والتشـــديد والإعةاء وســـبل الجزا  من القـاعـدة الج

في مجا   ا ً (. كما أن للسياسة الجنائية دور 00   0124)علي   التةريد التشرـيعي امتقررة في مدونة العقوبا 

لى ضرورة إ الأمر الذي تأكد في سنوا  امتاضي وبعد الثورة العلمية  التي دعت  إةراءا  الخوومة الجنائية

ــلو البحث في العوامل الدافعة  ــا الاةتماعي فتجعله  إلى الس الإةرامي وتباعد ب  الةرد وتكيةه مع الوس

 ل لإعادة الةرد إلى حظيرة امتجتمع وةعله عضوا ً نافعا ً بو ل  من أةل تحديد أنسب الس. مناهضا ً للمجتمع

ــة الجنائية ةليا ً في هذه امترحلة م ــياس ــة التي فيه. ويظهر دور الس ن خلا  تحديد بع  الإةراءا  الخاص

تباعها مع فئا  معينة من امتجرم   كما هو الشـــأن في مجا  الأحداا وامتجرم  الشـــوا  وامتجرم  ايلزم 

ــة الجنائية إلى مرتبتها  الســياســي  والإةرام الناشــع عن اعتناق مذاهب فكرية معينة. ثم تنتهي الســياس

يب امتعاملة العقابية حا  التنةيذ الةعلي للجزاء الجنا  داخل امتؤســـســـا  الثالثة امتتعلقة بتحديد أســـال

ســـلوب علمي في تباع أاالعقابية  خاصـــة ما يتعلق بالتةريد التنةيذي للعقوبة والتدابير الجنائية  وكةالة 

 .تنةيذ الجزاء عى  امتجرم  ا يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماةه في امتجتمع مرة أخرى
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أن هذا  غير .متجتمع ضــد الجريمةفي يد االســلاح الوحيد تمثل ظلت العقوبة لســنوا  طويلة وقد 

الظواهر الإةرامية الســـلاح قـد أخةق في مواطن عـدة عن تحقيق الهـدف امتنشـــود امتتمثـل في مكافحة 

 - لأحيانأو يشـــاركها في بع  ا -محل العقوبة يحل امتختلةـة   الأمر الذي اســـتوةب البحث عن بديل 

غبة . وعى  هذا  وفي ضـــوء الر تنوعةويكون له من الةاعلية التي تمكن من تحقيق أغراض الجزاء الجنا  امت

في تنوع أسـاليب مكافحة الجريمة  ظهر  فكرة التدابير الاحترازية كوـورة ةديدة من صور الجزاء الجنا  

 (.013  ا 0181( و )قرني  31  ا 0183)عقلان  

وكيةية  هتفي الواقع بع  التســـاؤلا  امتتعلقة ببيان ماهيثير يمن الجزاءا  جديد وهذا النما ال

وــلة امتت الإشــكاليا أخيرا ً إظهار   و وكذل  أقســامه وأغراضــه  ثم بيان خوــائوــه وشروط تطبيقه  تطوره

 بعلاقة التدابير بالعقوبة الجنائية.

صـــدهـا امتجتمع من أةل ر يالتي  يـةقهرالعمومـا ً مجموعـة من الإةراءا  الاحترازيـة والتـدابير 

ـــخص  ـــتقبل بوالتي تنبع مواةهة الخطورة الإةرامية الكامنة في الش علي  )احتما  ارتكاب الجريمة في امتس

لا وسائل الغرض منها حماية ووقاية امتجتمع إويتضح من هذا التعريف أن التدابير ليست . (82  ا 0181

يق بينه وب  الوسـائل الدافعة أو التي تسهل له ارتكاب مجرم  و ل  بقطع الطرالخطر امتسـتقبلي للضـد 

مثا   ل  موـــادرة الســـلاح أو إغلاق امتحل أو حظر الإقامة وغير  ل   أو عن طريق إعداده  - الجريمة

مل ما من بعامتجرم  لحاقكإلحياة شريةة في امتجتمع أو علاةه من مرض عقلي أو نةسيــ يؤثر في ســلوكه  

 إيداعه في إحدى امتوحا  النةسية أو العقلية. وراقبة الشرطة أ حت مت هوضعأو الأعما  

توقيع هذه التدابير عى  من وقعت منه بالةعل عني وارتبـاط التـدابير بـالخطورة الإةراميـة إ ا ي

ميز التدابير الاحترازية عن إةراءا  الوقاية التي قد تومن هنا ت .ةريمة ســابقة تكشــف عن تل  الخطورة

تل  التدابير الأخيرة التي يطلق عليها  .هـدف منع وقوعهـا بداءة ً بو   ع الجريمـةو قبـل وقيتخـذهـا امتجتمع 

 ةة من أياةتماعية خاليطبيعة توصــف بأنها تدابير  ا   البع  "تدابير التحوــ  الاةتماعي ضــد الإةرام"

مام بالتعليم والاهتإنارة الطرق وتحس  مستوى امتعيشة   مثالها يق فرا الإةراميهدف تضبةنائية  بغةص

 (.33  ا 0182لخ )وزير  والحد من البطالة...ا

مدى فاعلية التدابير الاحترازية للحد من الخطورة الجرمية في وقد ةاء  هذه الدراســـة لتحديد 

 .التشريع الكويتي
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 الةول الأو 

 لدراسةالإطار النظري ل

 

 : مشكلة الدراسةأولا ً

ــار عى   ــبحت أ مواةهة الظاهرة الجرمية  بل في فقا قوبة العتطبيق ي يعد من امتمكن الاقتو ص

لجوء إلى إةراءا  أخرى وقائية و ل  متواةهة الخطورة الإةرامية التي تظل كامنة في النةس هنا  ضرورة ل

ــكل  ا ةرمي ب  الح  وافخر ــة في بيانالبشرــية والتي قد تظهر عى  ش    وعليه تتحدد مشــكلة الدراس

ازية في مدى فاعلية التدابير الاحتر ولتحديد ترازية في الحد من الخطورة الجرمية  مـدى فـاعلية التدابير الاح

لا بد من تحديد عناصر هذه الدراسة من خلا  توضيح ماهية وطبيعة التدابير  الحد من الخطورة الجرمية

 ةابة عن التساؤلا  افتية:مع حقوق الإنسان  و ل  من خلا  الإ  وتعارضهاالاحترازية  

 عناصر امتشكلة: ثانيا ً 

 بناء ً عى  ما تقدم فإن عناصر مشكلة الدراسة تتمثل فيما يلي: 

 ة الجرمية؟ر ماهية التدابير الاحترازية التي يتم تطبيقها للحد من الخطو  .0

 ما طبيعة التدابير الاحترازية القانونية وما هي مجالا  تطبيقها في التشريع الكويتي؟ .2

 ازية وحقوق الانسان في التشريع الكويتي؟هل هنا  تداخل ب  التدابير الاحتر  .3

 ؟ما مدى فاعلية التدابير الاحترازية للحد من الخطورة الجرمية في التشريع الكويتي .4

 : أهداف الدراسةثالثا ً 

 هذه الدراسة إلى ما يلي: هدفت 

قائية  الو ع الكويتي قد تضمن التدابيريشرتن الإ بيان الطبيعة القانونية للتدابير الاحترازية حيث  .0

 وي يتضمن التدابير الاحترازية.

 بيان ماهية الخطورة الجرمية ومتى يعتبر الشخص خطرا ً. .2

 الوقوف عى  مدى أثر التدابير الاحترازية في الحد من الخطورة الجرمية. .3

  التعديلا  واقتراح بع ياقتراح بع  النووا التي تستكمل النقص في التشريع الجزا  الكويت .4

 ة.عى  النووا القائم
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 : أهمية الدراسةرابعا ً 

د من كان لاب نظرا ً لسعي امتجتمعا  امتدنية إلى الحد من ظاهرة الإةرام والتودي لها قبل وقوعها 

ولا   م عى  التأهيل والعلاجو آخر خلاف العقوبة  وهذا السبيل هو استخدام وسائل تق منهجالبحث عن 

  الدفاع عن امتجتمع ضد حالا  هاس اةتماعي مضمونالخطأ بقدر ما تستند إلى أسإلى تستند مشروعيتها 

(. هذا 65  ا 0121والتي أطلق عليها اسم التدابير الاحترازية )امترصةاوي وإبراهيم   الخطورة الإةرامية 

جريمة من امتؤتمر الرابع للأمم امتتحدة متنع ال ا ً ًً ءالسبيل الذي بدأ  امتؤتمرا  الدولية الحث عى  الأخذ به بد

ومن هنا تظهر أهمية  .0121أغسطس  26إلى  02اليابان في الةترة من في  وامتجرم  امتنعقد في كيوتومعاملة 

 فاعلية التدابير الاحترازية للحد من الخطورة الجرمية. ىطبيعة ومد تحديدالدراسة في 

 : فرضيا  الدراسةخامسا ً 

 تبنت الدراسة الةرضيا  افتية:

  الاحترازية في الحد من الخطورة الجرمية في التشريع الكويتي.أثر للتدابير هنا الةرضية الأولى:  

 يع الكويتي.في التشر أثر للتدابير الاحترازية في الحد من الحريا  الشخويةالةرضية الثانية: هنا   

 : منهجية الدراسةسادسا ً 

 قام الباحث باتباع امتناهج افتية:

لدراسا  السابقة التي تناولت مةهوم التدابير و ل  عبر مراةعة الأدب النظري وا :امتنهج الوصةي .0

  بهدف مجتمعا  غربية مكانت هذه التدابير تم تطبيقها في مجتمعا  عربية أ أالاحترازية  سواء 

 الحد من تنامي الخطورة الجرمية في امتجتمعا .

لجرمية ا ل  من خلا  تحليل النووا امترتبطة بالتدابير الاحترازية والخطورة : و امتنهج التحليلي .2

 في التشريع الكويتي.

 

 : محددا  الدراسةسابعا ً 

الدراسة عى  تناو  أحكام التدابير الاحترازية كما هو منووا عليها في التشريع الجزا   اقتصر  

وضوع امت إلى هذاالكويتي والذي يتضمن قانون العقوبا  وقانون أصو  امتحاكما  الجزائية  مع التعرض 

يع بع  التشريعا  الأخرى كالتشريع الأردني والتشراستعراضا ً لالدراسة  كما تناولتفي التشريعا  الخاصة. 

 يطالي.لإا
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: تعريف امتوطلحا  إةرائيا ً ثامنا ً   

حق من يثبت ب ويقود بها الإةراءا  التي يتخذها القاضي إلى ةانب العقوبا  الأصلية التدابير الاحترازية:

ها الحد من وقوع الجرائم من قبل الأشخاا الذين يظهرون ميلا ً أنه خطر عى  السلامة العامة  والهدف من

 رتكاب ةرائم.إلى ا

قدام الشخص عى  ارتكاب ةريمة تبعا ً لعوامل اةتماعية أو نةسية إاحتما  ويقود بها  الخطورة الجرمية:

 أو شخوية أو غير  ل .
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 الةول الثاني

 لتشريع الكويتيماهية التدابير الاحترازية وحيثياتها القانونية في ا

 

 :تمهيد

إلى ةانب العقوبا  الأصلية   القانون التدابير الاحترازية هي مجموعة من الإةراءا   نص عليها

ارتكب ةريمة  وثبت أنه خطر عى  السلام العام  ويخشى أن يقدم عى  أفعا  أخرى   في من القاضي ينزلها

تمع جاء عى  ظاهرة العودة إلى الجريمة  وحماية امتيعاقب عليها القانون  والقود من هذه التدابير هو القض

عنه  وتخليص امتجرم منها. ويُلجاُ إلى فرض التدابير الاحترازية إلى  من الخطر الذي يتهدده ودرؤه

الأصلية  وسيلة ً ثانية للسياسة الجزائية في مكافحة الإةرام بوورة عامة  متعالجة  العقوبة ةانب

 .(80  ا 0112أبو عامر  ) ء وظيةتها الاةتماعيةوحدها  عن أدا العقوبة قوور

نشـــأة التدابير الاحترازية  وأنواع التدابير تتناو  كل من  مباحثويتطرق هذا الةوـــل إلى أربعة  

 .الاحترازية  وخوائص التدابير الاحترازية  وأغراض التدابير الاحترازية

 

 : نشأة التدابير الاحترازيةامتبحث الأو 

ازيــة هي مجموعــة من الإةراءا  العلاةيــة التي ينص عليهــا القــانون  ويطبقهــا التــدابير الاحتر 

اـ عى  امتجرم متواةهة الخطورة الإةرامية الكامنة في شـــخوـــه ودرئها عن امتجتمع )حســـني  القاضي قسرــ

 (  وبذل  تعد التدابير بجانب العقوبة الوسيلة الثانية للسياسة الجنائية في مواةهة44  ا 0123والقاضي  

الإةرام  وهي تمثل معها قوام فكرة الجزاء الجنا  الذي لا يتوـور قيامه دونهما  فالعقوبة وحدها لا تكةل 

ـــعى إليه امتجتمع وامتتمثل في مكافحة الظاهرة الإةرامية )عبد امتنعم   ـــال الذي يس تحقيق الهدف الأس

 هو يتعذر توقيعها عى  امتجرم كما (  لذل  فإن التدابير تحل محل العقوبة في الحالا  التي011  ا 2113

الحا  بالنســـبة للمجنون والوـــغير  نظرا لعدم توافر الأهلية الجنائية لديهما  كما أن التدابير توقع بجانب 

العقوبة لســد مواطن الثغرا  والقوــور في نظام الأخيرة لعدم فاعليتها في إصــلاح وتأهيل بع  امتجرم   

 (.00  ا 0113بو عامر والشا لي رام والشوا  من امتجرم  )أ كما في حالة امتعتادين عى  الإة
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إلى امتدرسة الوضعية في تأصيلها وإضةاء صةة الجزاء الجنا  فيها هذه التدابير التي يرةع الةضل 

عليها في نظرية عامة  وإرســـاء قواعدها وبيان أحكامها  عرفت منذ زمن بعيد قبل ظهور هذه امتدرســـة 

ةتقر إلى امتبـاد  الةكريـة والأســـس العلمية التي تنظمها كما هو الحا  في التدابير نظما مشـــابهـة لهـا ت

الحـديثـة  إ  عرفـت بع  الشـــعوب القـديمـة ةزاءا  تنطوي عى  معنى الدفاع ضـــد خطر محتمل في 

امتسـتقبل مثل تشـويه وةه امترأة الزانية في مصر القديمة  وقطع يد الطبيب الذي يتسبب في وفاة مريضه 

(  كما عرفت أيضا فكرة الحالا  التي تشكل خطورة عليها وعدّ 21  ا 0123انون حمورابي )حسـني  في ق

دـ في مصرـــ القديمة  وةنح الأطةا  لدى الإغريق والذي كان  من يتوـــف بها مرتكبا لجريمة  كحالة التشرــ

 (.34  ا 0120يعاقب عليه بالإعدام )علي  

إلى بع  القوان  في وقت مبكر كقانون "كارولينا"  كما ان هـذه التدابير الوقائية شـــقت طريقها

م( والذي كان يمنح القاضي سلطة وضع الجاني في السجن  إ ا تب  0532الذي أصـدره شـار  الخامس عام )

ــلوكه  وكذ بارتكابه ةريمة أخرى كإةراء وقا من ظروف ةريمته ما يهدد  قانون ل  ال حتى يثبت حســن س

ى  ايداع امتجرم  امتوــاب  بعاها  عقلية في مســتشــةى الأمراض العقلية  ( نص ع0861الإنجليزي لعام )

 .(68  ا 0180)القاضي  كتدبير وقا  من خطورتهم عى  امتجتمع

وي تتبلور فكرة التـدابير الاحترازية في او  تنظيم تشرـــيعي لها إلا في مشرـــوع قانون العقوبا  

م ســتوس واقترح إصــلاح قانون العقوبا  عن طريق م(  الذي صــاغه عاي الإةرا0813الســويسرــي لســنة )

ريمة )سرور  العودة إلى الج الأخذ بالتدابير الاحترازية بجانب العقوبا  التقليدية  لتةادي قوـــورها في منع

ــنة )(  ومن ثم أخذ  بها القوان  الةرنســية  فوــدر ا82  ا 0164 ــوم الخاا بالأحداا س (  0145مترس

 تعاطي  ( الذي نص عى  تدابير خاصة0153انون )(  وكذل  ق0151  سنة )ع ليةاسـير بشأن الشواومشرـو 

ون ( الـذي نص أيضـــا عى  تـدابير خـاصـــة متتعاطي الكحو   في ح  أفرد قان0154امتخـدرا   وقـانون )

ــنة ) ــمى التدابير الوقائية )بهنام  0131العقوبا  الإيطالي لس   ا 0122( بابا للتدابير الاحترازية تحت مس

 (.0161نون العقوبا  الأردني لسنة )( وقا0132) صري لسنةخذ بها قانون العقوبا  امت(  أ 55
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ن و وكـذلـ  برز  التـدابير الاحترازيـة في منـاقشـــا  امتؤتمرا  الـدولية  فقرر امتؤتمر الدولي لقان

لية لعم( أن العقوبة كجزاء وحيد للجريمة لا تكةي للقيام بالاحتياةا  ا0126العقوبا  في بروكســـل عام )

للـدفاع الاةتماعي  ولا ســـيما في مواةهة الأحداا الذين تتةاو  درةة تقبلهم للتربية  كما تعرض امتؤتمر 

( إلى التدابير الاحترازية وشـــار  فيه الةقيه "فيري" بإعداد 0128انون العقوبـا  في روما عام )الـدولي لقـ

( والذي تم فيه تقســـيم 0131في براغ عام ) لعلم العقاب تقرير عن هـذه التـدابير  وكذل  امتؤتمر الدولي

التدابير الاحترازية إلى تدابير شـخوـية مانعة للحرية وأخرى شـخوية مقيدة للحرية  وغيرها من امتؤتمرا  

 (.34  ا 0180)القاضي  

 : أنواع التدابير الاحترازيةامتبحث الثاني

 الخطورة الاةرامية بطوائف التـدابير الاحترازية باعتبارها وســـائل دفاع عن امتجتمع  تســـتهدف

معينة من امتجرم  لدرئها عن امتجتمع  تتعدد وتتنوع متواةهة كافة أنواع الخطورة الاةرامية  ولعل أفضل 

تقســيم لهذه التدابير والذي أخذ  به معظم التشرــيعا  الجنائية الوضــعية  وأكده امتؤتمر الدولي لقانون 

(  هو الذي يميز ب  التدابير الشـــخوـــية بنوعيها 0131عام ) العقوبـا  وعلم العقاب الذي عقد في براغ

 .السالب وامتقيد للحرية  والتدابير امتانعة للحقوق  والتدابير العينية

 

 التدابير الاحترازية الشخوية امتطلب الأو :

 وهذه التدابير تنقسـم الى قسـم : تدابير شـخوية سالبة للحرية  واخرى مقيدة لها  وسوف نبحث في كل

 قسم منهما بايجاز فيما يأص:

ويقود بها مجموعة الاةراءا  التي تؤدي الى سلب حرية  التدابير الاحترازية السالبة للحرية:الةرع الأو : 

  أو رتكاب الجريمةإلى اامتحكوم عليه بهدف علاةه من امترض النةسيــ  او العقلي أو العوــبي الذي دفعه 

ده عن امتجتمع  او امتحيا الذي يعيش فيه  او من أةل اقوائه عن بعاإ أفسـد سلوكه الاةتماعي  أو بغية 

(. 81  ا 0126)حبيب  الأمكنة التي يخشىـــ بســـبب وةوده فيها أن يرتكب هو او غيره ةريمة ةديدة

وهذه التدابير تتنوع بحســب تنوع الحالا  التي تواةهها  لانها لا تواةه نوعا معينا من امتجرم  الخطرين 

 نواع افتية:لأ نواعا مختلةة ومتعددة  لذل  فهي تتنوع الى اوا ا تواةه أ 
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 الحجز في مأوى علاةي: -0

ويقوـد بامتأوى العلاةي كل موـحة مخوـوـة للأمراض العقلية أو النةسية أو الادمان عى  امتسكرا  أو 

ا بير يعد ســـالبةرامية الكامنة لدى امتجرم  وهذا النوع من التدالإ امتخدرا  بهدف مواةهة حالة الخطورة ا

لعلاةية ا إلى الإةراءا قامة قي امتوحة  أو امتستشةى العلاةي واخضاعه لإ لزامه امتحكوم عليه بالإللحرية 

 (.1  ا 0180)القاضي  

هـذا التدبير فئا  امتجرم  امتجان   أو امتوـــاب  بالعتة والخلل النةسيـــ  أو امتدمن  عى  إلى خضـــع تو 

ــكرا  وامتخدرا   وتكون  ــخاا   امتدة رهنن هذه لأ مدته غير محددة  امتس ــية لهؤلاء الأش بالحالة امترض

امتحكوم عليهم  الا أن بع  التشرـــيعا  الجنائية تحدد مدة التدبير بالحد الأقلـــ للعقوبة التي يقررها 

 ىامتشرـع عى  الجرم امترتكب  باسـتثناء من تشكل حالته امترضية تهديدا للسلامة العامة في امتجتمع  فيبق

ــةاؤه من مرضــه بقرار من امتحكمة التي أمر  بحجزه  بعدما يقدم طبيب  ــعا للتدبير ريثما يثبت ش خاض

وفي  (.22  ا 0116امتوــحة العلاةية التقارير الطبية اللازمة التي أثبتت شــةاءه من مرضــه )عبد امتنعم  

 .ة كتدبير احترازيالتشريع الكويتي يعمل القاضي عى  ايداع امتجان  في موحا  للأمراض العقلي

ـــالبة للحرية( في امتادت  ( من 381  21) ونص امتشرـــع الأردني عى  التدابير الاحترازية امتانعة للحرية )الس

( عى  ان من التـدابير الاحترازيـة امتـانعة للحرية الحجز في مأوى 21قـانون العقوبـا   ا  نوـــت امتـادة )

 احترازي:

وقف في مسـتشةى خاا ويعنى به العناية التي تدعو أ ازي من قضيـ عليه بالحجز في مأوى احتر  0-0

 اليها حالته.

من حكم عليـه بعقوبـة مـانعـة للحريـة أو بكةـالة احتياطية وثبت أنه في أثناء تنةيذ الحكم قد  0-2

 .".لعناية التي تدعو اليها حالته .أصيب بالجنون يحجز في مأوى احترازي ويعنى به ا

 ا تم إم الوـــادرة بحق من أصـــيب بالجنون قبل تنةيذ الحكم فيه فتنةيذ عقوبة الاعدا يرةع 0-3

 شةاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختوة يتم تنةيذ العقوبة".

ومن صـور التدبير الاحترازي امتانع للحرية في التشرـيع الأردني الحجز في امتؤسـسا  الاةتماعية للمتسول   

ــة من امت ــت عليه الةقرة الخامس ــو  في امترة إ ( من قانون العقوبا  بقولها )381ادة )وهذا ما نو ن امتتس

 ولى يعاقب بالحبس مدةلأا
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 ةالتنميلا تزيـد عى  ثلاثـة أشـــهر أو أن تقرر امتحكمة احالته عى  أية مؤســـســـة معنية من قبل وزير  

ــاء أن يةرج عن أي شــخص عهد به الى أية مؤســســة  قتاــ هذه امتادة وف  قالاةتماعية في أي وقت ش

كما  امتدة امتحكوم بها ا ا ما لإ الشرـوط التي يراها مناسـبة كما يجوز له أن يعيده الى امتؤسـسـة امتذكورة 

 خولةت هذه الشروط(.

دانة إ وهذا التدبير الذي يتخذ صــورة الحجز في امتؤســســة الاةتماعية  لا يتم الا بقرار من امتحكمة وبعد 

 .ولى عن ةرم التسو لأالشخص امتتسو  للمرة ا

 يداع في امتنشآ  الزراعية أو الوناعية:لإا -2

دـين  لإوا يداع في هذه امتنشــآ  يحكم به عى  امتجرم  امتعتادين وامتنحرف  و وي امتيل الاةرامي وامتتشرـ

بقوـــد تعويـدهم عى  العمـل من خلا  تعليم امتحكوم عليـه حرفة أو مهنة  تســـاعده عى  التآلف مع 

نشــاة  وقد أخذ  تشرــيعا  ةنائية عديدة بهذا النوع من التدبير منها امتجتمع بعد خروةه من هذه امت

نص عى  مثل هذا التدبير شــأنه شــأن امتشرــع (  أما امتشرــع الأردني فلم ي0131) قانون العقوبا  الايطالي

 الكويتي في  ل .

ـــا حر بحالتدابير الاحترازية امتقيدة للحرية:  الةرع الثاني: كون امتجرم حرا يث يوهذه التدابير تنةذ في وس

 من حيث الأصل الا أنه يرد عى  هذه الحرية بع  القيود  ومن أهم هذه التدابير:

وهو تدبير احترازي يهدف الى التأكد من صـلاحية امتحكوم عليه وتسهيل اندماةه  الوضـع تحت امتراقبة: أ.

الأنظمة التي تنهي عنها القوان  و في امتجتمع  من خلا  تقييد حريته  نعه من ارتياد الخمارا  او امتحلا  

ـــلوكه الاةرامي خشـــية عودته الى الجريمة مرة أخرى   )القهوةي أو الظهور في أماكن معينة لها علاقة بس

(  وقـد عـدتـه بع  القوان  تـدبيرا احترازيـا كما هو الحا  في القانون الايطالي في ح  عدته 31  ا 2112

وقد نص امتشرـــع الكويتي في (  11  ا 0180)القاضي  انون امتصرـــي قوان  أخرى عقوبة تبعية كما في الق

 .(25-24عى  هذه العقوبة التي تارة ما تكون تكميلية وتارة تبعية )م  5تحت رقم  66امتادة 
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يعتبر أنوار امتدرسة الوضعية أو  من نادى بهذا النوع من التدابير وأطلقوا عليها اسم "تدابير  بعاد:الإ  ب.

ضرار بامتجتمع  ومن أمثلتها: اعتقا  امتجرم امتعتاد لإ ةتماعي" بهدف منع امتجرم  الخطرين من االدفاع الا 

اما في ظل السياسة  (.3  ا 0183الجنسية )كبيش  أو امتجرم بامتيلاد مدى الحياة  وخصي مرتكب الجرائم 

خص بعاد الشـــإ دولة الى العقابية امتعاصرة فقد أصـــبح هذا التدبير مقوـــورا عى  الأةانب  حيث تعمد ال

الأةنبي امتقيم عى  أراضـــيها ا ا تب  أنه يشـــكل خطرا عى  الســـلامة العامة ولا تســـمح له بالعودة اليها 

وقد نص امتشرــع  (.55  ا 0181)علي وعبد الرحيم  مطلقا  او تســمح له بذل  بعد مرور فترة من الزمن 

 .21وامتادة  2قم ر  66الكويتي عى  الإبعاد كعقوبة تكميلية في امتادة 

ماكن أ و قتاـــ هذا التدبير يمنع القانون بع  الأشـــخاا من التردد عى   حظر ارتياد أماكن معينة: ج.

رة تعاطي امتواد امتســـكرة أو امتخدإلى معينة أو التواةد فيها مثل الحانا  وامتلاهي التي قد تعرض الجاني 

ير من التدابير امتقيدة للحرية لأنه يضـــع قيودا وتهيع لـه ظروف ارتكـاب ةريمة ةديدة  ويعد هذا التدب

 (.62  ا 0113الشا لي  ) تحد من حرية الجاني  ويهدف الى الحيلولة ب  الجاني وب  ارتكابه الجريمة

كان مع  أو م إقليمقامة في لإ وفقا لهذا التدبير يحظر عى  الشــخص الخطر اقامة في مكان مع : لإ حظرا د.

ــيد لعزله عن ظروف أو عوا ــهل عليه ارتكاب ةريمة ةديدة  وفي هذا التدبير تجس مل بيئية يخشىــ أن تس

 (.84  ا 0110" )طه  للقو  امتأثور "الوقاية خير من العلاج

ان  ا قد يخضع في مكإ بعاد الشخص الخطر عن هذا امتكان و إ قامة في مكان مع  لا يقتصرـ عى  لإ وحظر ا

ــاعدإ إلى إةراءا قامته الجديد إ ــهيل تكيةه شراف ومس ة أو قد تةرض عليه واةبا  معينة تهدف الى تس

امتخدرا   ةمع مجتمعه في مكان اقامته الجديد  وقد نص امتشرع امتصري عى  هذا التدبير في قانون مكافح

قامة في مكان مع  تةعيلا لنص لإ ن امتنع من اإ   وأقرتـه محكمـة النق  امتصرـــيـة بقولهـا 0161لســـنـة 

(  أما 0121نون مكافحة امتخدرا  هو نوع من التدابير الوقائية )نق  ةنا  مصري  ( من قا2 48/3امتادة)

 عى  مثل هذا النوع من التدابير الاحترازية. افلم ينووامتشرع الكويتي امتشرع الأردني 

ويشار الى أن هذا التدبير يكون مؤقتا بحسب الأصل  ويجوز للقاضي تخةي  مدته ا ا أظهر امتحكوم عليه 

سـن السـلو  ما يسـتوةب  ل   الا أن مراقبة تنةيذ هذا التدبير تبدو عسيرة وليست سهلة كما هو من ح

الحا  أيضا في تدبير منع ارتياد الحانا  والخمارا   كما تزداد صعوبة تنةيذ هذا التدبير ا ا تعدد  حالا  

 (.51  ا 0114)القهوةي  امتنع في امتنطقة الواحدة
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ــ.  ف فراج عنه الى مؤسسة خاصة تعتر لإ و وةب هذا التدبير يعهد بامتحكوم عليه بعد ا الرعاية اللاحقة:هـ

بها الدولة لتوفير عمل له كي لا يةكر بالعودة الى طريق الجريمة مرة أخرى  ويراقب مندوبو هذه امتؤسسة 

ب يطريقـة معيشـــته ويســـدون اليه النوـــح وامتعونة  وهذا التدبير الذي يهدف الى تكملة ةهود التهذ

م   ً كوم عليه حإلى امتوالتأهيل التي بذلت له أثناء وةوده في امتؤسـسـة العقابية  ينطوي عى  مساعدة تقد 

بايجاد العمل امتناسب له ليرتزق منه  كما ينطوي أيضا عى  رقابة لسلو  امتحكوم عليه  وتقديم تقرير عن 

وح بالتدبير  ويتع  أن يسدى له الن حالته وأحواله وسـلوكه مرة كل ثلاثة أشـهر الى امتحكمة التي قضـت

  ونظرا لاهمية هذه الرعاية (62  ا 0123ســـلوكه عن حاةته اليها )حســـني  وامتعونة ا ا كشـــةت رقابة

الي )قانون يطلإعليها العديد من التشرـيعا  الجنائية الوضعية منها:التشريع ا تللمحكوم عليهم فقد نوـ

(  التشرــيع الأردني 0156صرــي )قانون تنظيم الســجون امتصرـيـ  (  والتشرــيع امت0131  الإيطاليالعقوبا  

 (.2114)قانون مراكز الاصلاح والتأهيل  

 التدابير الاحترازية امتانعة للحقوق امتطلب الثاني:

ةرامية  من خلا  ســـلب الحق لإ وهي طائةة من التدابير الاحترازية تهدف الى مواةهة الخطورة ا

الجاني عى  ارتكاب الجريمة  لئلا يتمكن الجاني من اســـتعما  هذا الحق الذي يهيع اســـتعماله أو يســـاعد 

سقاط من الولاية لإبارتكاب ةريمة ةديدة  والتدابير الاحترازية امتانعة او السالبة للحقوق تتمثل في ثلاثة: ا

 او الوصاية  وامتنع من مزاولة العمل  وسحب رخوة القيادة.

 

 سقاط من الولاية أو الوصايةلإا. أ

ويراد بهـذا التدبير تجريد الشـــخص امتحكوم عليه عن ةرائم معينة ا ا كان وليا أو وصـــيا  من 

ولايته او وصايته من الوغار  بحيث يشمل هذا التجريد كافة إلى حقوقه عى  نةس أو ما  من يخضـعون 

ولايته  إلى الحقوق  أو يقتصر عى  بعضها دون افخر  وقد يكون عاما بحيث يشمل كافة الوغار الخاضع 

 (.65  ا 0116أو وصايته  وقد يقتصر عى  بعضهم دون البع  افخر)عبد امتنعم  

ن الأشـــخاا الذين يحكم عليهم بجرائم معينة  لا أ نزا  مثل هذا التدبير تكمن في إ والحكمة في 

م مع ييعتبرون ةديرين بواةبا  الولاية أو الوصـاية متا تكشـف عنه ةرائمهم من فسـاد وخطورة لا تستق

كونهم أولياء أو اوصـــياء  بالاضـــافة الى أن واةب امتجتمع ازاء القاصرين يتحقق في ابعادهم عن مواطن 

شروط الولاح ليرعى شؤونهم وموالحهم عى  الوةه الذي  هالةساد والخطورة  بتسليمهم الى من تتوافر في

 (.21  ا 0126)حبيب  تتحقق فيه فائدتهم ومولحتهم 
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 لة العملامتنع من مزاو  .ب

وهذا التدبير يعني حرمان من ينز  به من مزاولة مهنة أو حرفة أو عمل ا ا كان سلوكه الاةرامي 

مام امتجرم أ يمثـل خروةـا عى  أصـــو  أو تقـاليد أو واةبا  العمل  وكانت امتهنة من العوامل التي تهيء 

ةهاض من ممارســـة مهنة لإ فرصـــة ارتكاب ةريمة ةديدة  ومثا   ل : منع الطبيب الذي يرتكب ةرائم ا

الطب  أو منع التاةر الذي يرتكب ةرائم الغش من ممارســـة أعما  التجارة  وكذل  منع الســـائق الذي 

تكرر ارتكـابه لجرائم القتل الخطأ من قيادة الســـيارا   ومنع امتوظف الذي ارتكب ةريمة الرشـــوة من 

من هذا التدبير تكمن في حماية امتجتمع والحكمة  (.22  ا 0113)ابو عامر والشـــا لي  الوظيةـة العامة 

من طائةة امتجرم  الذين لا تتوافر فيهم الضــمانا  الأخلاقية أو العملية أو الةنية متمارســة مهنة أو عمل 

وامتواد  3رقم  66وفي التشرـــيع الكويتي فقد نوـــت امتادة  مع   وحماية هذه امتهن من هؤلاء امتجرم .

لة امتهنة ا ا كان سلوكه الاةرامي يمثل خروةا عى  أصو  أو تقاليد أو واةبا  امتنع من مزاو عى   23  و 22

 العمل.

 سحب رخوة القيادة .ج

ــتخدام  ــوء اس ــير لس ــيمة لقانون الس هو تدبير يمكن اتخا ه في مواةهة من يرتكب مخالةا  ةس

قانون  عى  أصو  سـائق امتركبة لبع  ما تيسر له استخدامه من امتركبا  بهدف ايقاف من يحاو  الخروج

السـير التي نظمت كيةية قيادة مثل هذه امتركبا   لذل  تقوم السلطا  امتسؤولة في الدولة بسن القوان  

التي تضــع العقوبا  الرادعة متن يحاو  خرق هذه الأصــو   ومن هذه العقوبا  ســحب رخوــة الســوق 

ـــتخدام امتركبة وامتحافظة عى  أرواح  ـــوء اس   ا 0126)حبيب  الناس وممتلكاتهم كتدبير احترازي متنع س

31.) 

(  وي يورده ب  2110ونص امتشرـع الأردني عى  هذا التدبير في قانون السير )قانون السير الأردني  

د امترور عالتـدابير التي نص عليهـا في قـانون العقوبا   ويهدف هذا التدبير الى الحرا عى  عدم خرق قوا

لكا  امتواطن   وا ا كان امتشرــع يتشــدد في الجزاءا  امتقررة للمخالةا  والالتزام بها لحماية أرواح وممت

امترورية الجسـيمة  الا أن هذا التشـديد ليس هدفا بحد  اته  وا ا لخلق ضـوابا في النةس تشكل احتراما 

بة ولنوـوا القانون وردعا متخالةة أحكامه  وأقر  محكمة التمييز هذا التدبير بقولها:"الحكم بتنةيذ العق

الأشـــد وهي الأشـــغا  الشـــاقة مدة ثلاا ســـنوا  لا يمنع من تنةيذ التدبير الاحترازي وهو وقف العمل 

 ("0182برخوة السوق متدة سنة...)مجلة نقابة الوحةي  
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ن عقوبـة حجز رخوـــة الســـوق لا تعد من الالتزاما  امتدنية إ وأكـدتـه في قرار آخر بقولهـا:"  

 ا هي عقوبة من العقوبا  الاحترازية الداخلة في إ من قانون العقوبا   و  (42امتنوـــوا عليها في امتادة )

ــأن 31-28نص امتواد ) ــأنها ش ( من 35قةا  امتحل متدة معينة طبقا لنص امتادة )إ( من قانون العقوبا   ش

ن إه فليوع  الباحث عن امتخالةا  والعقوبا هذا القانون  كما أنها داخلة في الباب الثامن من قانون السير

محكمة الاســتئناف هي امتختوــة بنظر الاســتئناف في الحكم الوــادر عن محكمة الوــلح امتتضــمن حبس 

قضائية لاةتهادا  الامتشـت  عليه متدة أسـبوع وحجز رخوة السوق متدة ثلاثة أشهر )امتوسوعة العربية ل

 (.0116والجزائية  

 : خوائص التدابير الاحترازيةامتبحث الثالث

 ير الاحترازية بعدة خوائص أهمها:تتميز التداب

 الوقاية الخاصة كهدف للتدبيرامتطلب الأو : 

للتـدابير وظيةـة محـددة هي الوقاية أو امتنع الخاا   أي محاولة القضـــاء عى  عوامل الخطورة 

بيق التدابير يتوقف تطفوعى  هذا الأساس  .الةردية التي قد تدفع الشـخص إلى ارتكاب ةريمة في امتستقبل

توافر الحالة  يتمثل فيوالثاني شـخصي   ارتكاب الةرد لجريمةيتمثل في الأو  موضـوعي : تحقق شرط   عى 

 (.03  ا 0181لإةرام ةديد )علي وعثمان   ا ً الخطرة التي تجعل من صاحبها مودر 

ــلب الحرية    ــورة س ــتهدف الإي  فإنها ويترتب عى   ل  أن التدابير   حتى ولو اتخذ  ص لام لا تس

ــلو امتجرم إبعاد ترمي إلى وإ ا . ةير عن الجريمة التي وقعتوالتك  عن الظروف والعوامل التي تهيع له س

وكون التدابير تتوـــل بالخطورة الإةرامية امتســـتقبلية  .ســـبيل الجريمة   أي إبعاده عن أســـباب خطورته

خوية قيعها تناسبها مع شأن يراعى عند تو فإن الأمر يوةب الجريمة أو الواقعة الإةرامية امترتكبة  توليس

 الجريمة التي كانت قد وقعت. امتتمثل في الجاني وخطورته دون بحث في الأساس امتوضوعي
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 مبدأ الشرعيةإلى : خضوعها ثانيامتطلب ال

باعتبار ان التدابير الاحترازية صــورة من صــورص الجزاء الجنا  فلا تطبق إلا بنص تشرــيعي  فكما 

 إلا بنص القانون كذل  لا تدبير احترازي إلا بنص قانوني أيضا  هو ثابت أنه لا عقوبة 

مبـدا شرعية الجرائم والعقوبا  وموـــدرها دائما القانون الذي يحددها ويبرر إلى فهي تخضـــع 

توقيعها متواةهة الخطورة الإةرامية  فيمتنع القاضي عن تطبيقها كما تمتنع الســـلطة العقابية عن تنةيذها 

ن توقيعها من شأنه امتساس بالحريا  الةردية إ  ي تجد سندا لها في لأ مالا لهذا امتبدأ  بدون نص قانوني إع

مبدأ الشرعية ينطوي عى  ةانب كبير من الأهمية حةاظا عى  إلى النووا التشريعية  لذل  فإن إخضاعها 

 حريا  الأفراد وصونا لها.

ا   هاء في الاتحاد الدولي لقانون العقوبويعـد مبـدأ شرعية التدابير الاحترازية ةرة متجهودا  الةق

وحركة الدفاع الاةتماعي الحديث التي تزعمها "مار  آنســل"  حرصــا عى  أنه لا يكون الدفاع عن امتجتمع 

ـــع حد لبع  الدعاوى التي كانت  ـــاب حريا  الأفراد  وبذل  وض ـــتغلا  التدابير الاحترازية عى  حس باس

ـــبق لهم ارتكاب ةريمة )عبد تطالب بتوقيع التدابير عى  من توافر    فيهم الخطورة الإةرامية دون أن يس

 (.11  ا 2113امتنعم  

كما أنـه من الأهمية  كان أن يســـبق النطق بالحكم عى  امتجرم فحص دقيق علمي في إةراءا  

 ىالتحقيق وامتحاكمة  لكي يتمكن القاضي من الاستعانة بنتائجه لتحديد نوع ودرةة الخطورة الإةرامية لد

 (.02  ا 0168امتجرم فيختار التدبير الاحترازي الذي يلائمه )حسني  

 : التدابير الاحترازية لها طابع القسر والإةبارلثامتطلب الثا

اـ  تحقيقا  ويعني  ل  أن تطبيقها لا يتوقف عى  إرادة الجاني ومشــيئته  بل توقّع رغما عنه وقسرـ

ما يحقق هذه امتوـــلحة لا يمكن أن يتر  تقديره للةرد للوـــالح العـام في مواةهـة الظـاهرة الإةرامية  و 

وإن ي يشـأ  ل  تنوـل منه تحت  رائع معينة  فهي تتخذ صةة الإلزام رغم  إليهورغباته  إن شـاء خضـع 

تمثل في تدابير علاةية أو الإيداع في مؤســـســـا  للرعاية الاةتماعية )ابو عامر تأن العديد من صـــورها 

 (.82  ا 1993والشا لي 
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 : اتواف التدابير الاحترازية بالوبغة القضائيةرابعامتطلب ال

ويقتضيـ  ل  عدم ةواز توقيع هذه التدابير إلا من الجهة القضائية وحدها التي تستأثر بها دون 

ة في ةهة إداري ةغيرهـا إ ا توافر  شروطهـا عى  من تطبّق عليـه  ويترتـب عى   ل  انتةاء الوـــلاحية لأي

ــونا لها  تطبيقها نظرا متا ي ــمانة لحريا  الأفراد وص ــا  في مواةهة هذه التدابير من ض حققه التدخل القض

علاوة عى  أن القضـــاء لـه دور لا يمكن إغةـالـه في تقـدير الخطورة الإةراميـة والتحقق من شرط الجريمة 

نية فالســـابقـة للقو  بتوافر تلـ  الخطورة  وقـد يزعم البع  أن هنا  نوعا من التدابير يســـتلزم خبرة 

كالاسـتعانة بأطباء واختوـاصـي  نةساني  واةتماعي   وهذا ما لا يتوافر للقاضي  إلا أن الرد ميسور عى  

ن للقاضي الاســـتعانة بخبرا  هؤلاء ويمدونه  ا يحتاةه من امتعلوما  الةنية  لاتخا  إ هذا الزعم بالقو  

ـــتعانته برأي الخبر  ـــدار حكمه بالإدانة أو البراءة عى  قراره حو  التدبير تماما كما هو الحا  باس اء حو  إص

 (.61  ا 0110شخص ما )بلا     

وعى  الرغم من أن معظم الةقه القانوني والتشرـــيعا  الجنائية وامتؤتمرا  الدولية )بروكســـل  

ف تطبيقا  تعر  تزا (  تؤكد أهمية الوبغة القضائية للتدابير الاحترازية  إلا أن بع  التشريعا  ما 0126

 فييدة لتدابير احترازية ينعقد فيها الاختوـــاا للســـلطة الإدارية  مثل الأمر بإيداع امتجرم  امتجان  عد

ا  الأمراض العقليـة )القـانون الةرنسيـــ(  وإبعاد الأةانب عن الإقليم الوطني  وإغلاق امتحلا   موـــحـّ

 (.13ا   2113امتخالةة للقوان  واللوائح التي تنظم عملها وغيرها )عبد امتنعم  

وتبدو الوـبغة القضـائية بوضوح في التدابير التي تتخذ في مواةهة الأحداا امتجرم  حيث يحكم 

بها قضـاء الأحداا  وكذل  في مواةهة مدمني الخمور حيث يقرر القضاء بشأنهم تدابير تناسب خطورتهم 

 (.81  ا 0180)القاضي   في مراكز التأهيل التي تعد لذل 

 ابير الاحترازية غير محددة امتدة: التدخامسامتطلب ال

ن إ إن عـدم تحـديد مدة التدبير الاحترازي يتةق مع طبيعته والغرض الذي يهدف إلى تحقيقه  إ  

أسـاس النطق به توافر الخطورة الإةرامية التي لا يستطيع القاضي أن يحدّد مقدما متى تنتهي  مما يترتب 

امتحكوم عليه وإصلاحه  لأن التدبير يواةه حالة مستقبلية  عليه عدم استطاعته تحديد امتدة اللازمة لعلاج

ـــعب عى  القاضي أن يتنبأ  ـــ فيه حالة الخطورة  وهذه الخاصـــية أثار  ةدلا ب   منومن ثم يو تنقضي

ــتلزم تحديد مدة الجزاء )عبد  عـية الذي يس ــيق والتوفيق بينها وب  مبدأ الشرـ الةقهاء حو  إمكانية التنس

 (.002  ا 2113امتنعم  
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ية  للحرية الةرد و هب ةانب من الةقه إلى أن عدم تحديد مدة التدبير الاحترازي يشــكل تهديدا ً 

لأنه يةسـح امتجا  لتعسـف السلطة القائمة عى  تنةيذه  إ  إن تحديد مدة دنيا وقووى بنص القانون فيه 

ـــة أنه لا   تحدد امتدةط معينة وةد من الناحية التشرـــيعية شرو تضـــمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم  خاص

  ولذل  يرى أصـــحاب هذا الاتجاه أنه يةضـــل عى  الأقل تحديد الحد الأعى  متدة التدبير  الدنيا أو العليا

ويتر  للســـلطة القائمة عى  التنةيذ تحديد الوقت الذي ينقضيـــ به التدبير بحســـب ظروف امتحكوم عليه 

 (.06  ا 1995)عقيدة  

 بير طوا  امتدة التي حددها القاضيالتدإلى امتحكوم عليه خاضعا إ  إنه ليس بالضرـورة أن يبقى ا

بالحكم  فالطريقة امتثى  في تنةيذه تســـتوةب بعد انقضـــاء الحد الأدا متدة التدبير فحص حالة امتحكوم 

عليـه من قبـل قـاضي الإشراف عى  التنةيـذ  فـإ ا تب  لـه زوا  خطورتـه الإةراميـة فيقرر في هذه الحالة 

قائمة فيقرر إبقاءه خاضعا للتدبير ويحدد موعدا آخر لةحوه  تزا ان خطورته ما  هنه  وإ ا تب  لالإفراج ع

من ةديد  كما قد يتب  لقاضي الإشراف عى  التنةيذ أن حالة امتحكوم عليه تحتاج إلى امتزيد من العلاج أو 

ثل طالة مدة التدبير  إلا أن مالتحةظ برغم حلو  مـدة التـدبير امتحـددة في الحكم فيقرر في الحـالة هذه إ

هذا القرار بتجاوز الحد الأقل متدة التدبير يستلزم شروطا وقيودا لضمان تقريره في موضعه  كأن يضاعف 

عـدد الخبراء الـذين يســـتع  بهم قـاضي الإشراف عى  التنةيذ  وإةازة الطعن في هذا القرار أمام محكمة 

 ستئنافية  ولو أن الحاةة الى تجاوز الحد الأقل متدة التدبير لا تبرزالدرةة العليا  بالإضافة إلى امتحكمة الا

الا في حالا  محدودة كأن تكون امتدة القوـــوى للتدبير قوـــيرة ةدا  أو في الحالا  التي يتم فيها ايداع 

(  وقد عرفت بع  31  ا 0122مستشةى الأمراض العقلية أو في موحة علاةية )بهنام   في امتحكوم عليه

ــحي أو ال ــيعا  التدبير الاحترازي غير محدد امتدة منها: القانون الأمتاني الذي ةعل الاعتقا  في بيت ص تشر

بيت للعمل يســتمر حتى يتحقق الهدف منه بزوا  الخطورة الاةرامية  وكذل  القانون الةرنسيــ وهو غير 

 يختص بامتجرم  عديميمحدد امتدة  والقانون الســـويسرـــي أيضـــا ا  نص عى  عدم التحديد امتطلق فيما 

 (.2  ا 0180)القاضي  امتسؤولية 

عـية ونظرا ً  ـ كما  -للنقد الذي وةه الى عدم تحديد مدة التدبير الاحترازي لتعارضـــه مع مبدأ الشرـ

تةاديه  وربطت مدة التدبير بحد أقلــ أو بحد أدا أو بكليهما التشرــيعا  إلى فقد لجأ  بع   -ســلف

يه  قائمة لدى امتحكوم عل تزا دا للتدبير الا ا ا كانت الخطورة الاةرامية ما معـا  ولا يجوز تجاوز الحد الأ 

 وهنا  تهديد فعلي بارتكاب ةريمة لاحقة 
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ومن هذه التشرـــيعا  قانون الدفاع الاةتماعي البلجيكي الذي حدد   وةبه مدة الاعتقا  في  

ةـ ســـنـة  وكذل  قانون العقوبا  الد اركي ا ـ لذي حدد امتدة القوـــوى لاعتقا  ملجـأ طبي بخمس عشرـ

لاحترازي امتدة الدنيا للتدبير اإلى تحديد امتعتادين عى  الاةرام بعشرـين سنة  كما لجأ  بع  التشريعا  

(  الذي نص عى  أن التدبير الاحترازي لا 0131)قانون العقوبا  الايطالي   يطاليلإومنهـا قـانون العقوبا  ا

والتشريع الكويتي  (.83  ا 0180ة الدنيا التي يحددها القانون )القاضي  يمكن ان ينقضي الا بانقضاء امتد

   التدبير الاحترازي. مدةبدوره ي يحدد 

 : قابلية التدابير الاحترازية للمراةعة امتستمرةسادسامتطلب ال

رة خطو لوهـذه الخـاصـــية من أهم خوـــائص التدبير الاحترازي  وهي نتيجة طبيعية لارتباطه با

عادة النظر فيه بقوـــد ملاءمته لتطور حالة الخطورة لدى امتحكوم عليه  لإ ومن ثم يكون قابلا الاةرامية 

ن التدبير الاحترازي يطبق من أةل علاج الحالة الخطرة التي تم تشـخيوها  وهذه الحالة قد تزداد لأ و ل  

ةعل التدبير ذه الخطورة  و عادة النظر في التدبير امتتخذ متواةهة هإ او تنقص أو تتغير طبيعتها مما يستلزم 

ــعوبة  كان لأ يتلاءم مع تطور الحالة  ــلةا مدة التدبير  وأنه قادر أ نه من الو ن يحدد القانون أو القاضي س

 تســـتقر عى  حا   فالتدبير امتتخذ ليسلا ةرامية لدى امتحكوم عليه والتي لإ عى  القضـــاء عى  الخطورة ا

ه ته في تحقيق الهدف منه  مما يقتضيــ تعديل مضــمونه او تغيير نهائيا ا  قد تب  خلا  تطبيقه عدم فعالي

لتدبير للقو  بجدوى أو عدم ةدوى هذا إلى ابتـدبير آخر  وهـذا يتطلـب فحص امتحكوم عليـه الخاضـــع 

دامة العلاقة ب  الجهة القضــائية التي أصــدر  الحكم بالتدبير إ التدبير  كما انه يترتب عى  هذه الخاصــية 

صــدوره  لأنه يتع  عليها متابعة تنةيذه وعى  ضــوء نتائج هذه امتتابعة يتقرر تعديل  وهذا الحكم بعدم

وب طالي عى  وةلإيمدته أو بإبداله ا ا اقتضـــت حالة امتحكوم عليه  ل   وفي هذا الاتجاه ينص القانون ا

علمي ا أكد الةحص الالغاء التدبير الاحترازي حا  انقضـــاء الحد الأدا متدته التي نص عليها القانون  الا ا 

نهاء مدة التدبير قبل الحد إ نه من امتمكن أ قـائمـة لـدى امتحكوم عليه  كما  تزا ةراميـة مـا لإ أن الخطورة ا

 (.0131)قانون العقوبا  الايطالي   الأقل له

 : تجرد التدبير الاحترازي من فحواه الأخلاقيبعامتطلب السا

طورة الاةرامية الكامنة في شـــخص امتجرم بالعديد من ن التـدبير الاحترازي يتجه الى مواةهة الخإ 

 ا التوقي إ نزا  العقاب به و إ صــلاحه  ولا تهدف الى إ الوســائل العلاةية او التهذيبية والتي تهدف كلها الى 

 من ةريمة محتملة دون اعتبار متسؤولية الجاني أو عدمها  
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 مكانية تطبيق التدبيرإ  مما يةسرـــ وهـذا بـدوره يقود الى اســـتبعاد مبدأ امتســـؤولية الأخلاقية

ادار  مثل: امتجنون والوـــغير عى  الرغم من تجرد ارادتيهما من القيمة لإالاحترازي عى  عـديمي التمييز وا

القانونية  بل ان فكرة التدبير الاحترازي وةد  أســاســا متواةهة مثل هذه الحالا  والتي لا يمكن أن تطبق 

قوبة خلاقي هو الذي يميز بينه وب  العلأ د التدبير الاحترازي من فحواه ان تجر إبوــددها العقوبا   لذل  ف

(  ويترتب عى  تجرد التدابير من هذا الةحوى الأخلاقي 52  ا 1993 )الشــا لي  التي تجازي خطيئة الجاني

 عدة نتائج أهمها:

وى الاخلاقي  ولا من الةح وهذه نتيجة منطقية تترتب عى  تجرد التدبير اسـتبعاد قود الايلام في التدبير: أ.

يلام خلا  تنةيذه وخاصـــة ا ا كان من التدابيرالســـالبة او امتقيدة إ يؤثر عليها ما قد يتضـــمنه التدبير من 

جرد مكان تنةيذ التدبير بالشــكل الذي يتإا يتحقق بشــكل عرضي لعدم للحرية  فهو غير مقوــود لذاته وا 

الـذي يتحقق خلا  تنةيـذ العقوبـة والذي يكون مقوـــودا  يلام عى  نحو مطلق  عى  خلاف الايلاملإمن ا

لاةي هو ن الرفق العإ ا كان الأي النةسيـ هو السمة الغالبة عى  العقوبة فإادخاله عى  نةسـية الجاني  فلإ

 (.015  ا 0122السمة الغالبة عى  التدبير الاحترازي )بهنام   

رامية تنذر عن ارتكاب ةريمة عى  وةه الاحتما   ةإ فهو يواةه خطورة  اتجاه التدبير نحو امتســـتقبل: ب.

والاحتما  توقع  والتوقع يتجـه الى امتســـتقبـل وليس الى امتـاضي  وبذل  يحقق التدبير وقاية امتجتمع من 

ن الجريمة التي وقعت في امتاضي لا تشــكل أهمية كبيرة بالنســبة للتدبير وما هي إخطورة امتجرم  وبالتالي ف

 ةرامية.لإ طورة الةاعل االا دليل كاشف عن خ

ــتهجان الاةتماعي:نتجرد التدبير الاحترازي من مع ج. م ن ةمهور الناس لا ينظر الى من تإ  ى التحقير والاس

إلى ر ن الناس تنظلأ لعقوبة  إلى انزا  التـدبير الاحترازي عليـه نظرة احتقـار كما هو الحا  فيمن يخضـــع إ 

  ا 0180رادته فهو لا يستحق الازدراء والتحقير )القاضي  إخاضـع للتدبير عى  أنه فقد ةزء من سلطان ال

20.) 

 حكام العقوبة الجنائيةإلى أ عدم خضوع التدابير امتطلب الثامن: 

دابير الت عنالأخيرة ه هنا  العديد من الأحكام الخاصـــة امتتعلقة بالعقوبة التي تســـتقل بها هذ

ا التجريم والعقاب عى  امتاضي وعدم تنةيذ ومن تلـ  الأحكام ما يتعلق بعدم رةعية نوـــو  .الجنـائيـة

بها تقل ســـكل تل  الأحكام ت. دو العقوبة إلا بعد حكم نها  وأحكام التقادم وإيقاف التنةيذ والعةو والع

شى مع فكرة الدفاع الاةتماعي القائمة عى  الإصـــلاح ن تل  الأحكام لا تتماإ حيث   العقوبـة دون التدابير 

 يل.والتقويم والعلاج والتأه
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ة فور أي تطبيق القانون امتنظم لها مباشر   قاعدة الأثر الةوري وامتباشر إلى فعند البع  تخضع التدابير 

خطرة  ج لحالةلا إ ا هي عو  اولو عى  وقائع ارتكبت قبل نةا ه. فهي ليست عقوبة عن فعل م هصدور 

ية هذا حلا و(. إلا أننا لا نسلم ب02  ا 0110(  )بلا   40  ا 0111قائمة وقد تستمر في امتستقبل )علي  

لام يعاد  يأي أنها قد تنطوي عى  إ   ن هنا  من التدابير ما قد يسلب الحرية أو يقيدها إ الرأي حيث 

اع بخضوع التدابير متبدأ الشرعية ثم إرة قو غير امتنطقي المن فضلا ً عن أنه  .عن العقوبة ملام الناةيالإ

 هذه التدابير إلى امتاضي.

لا و كما لا يجوز الحكم بإيقاف تنةيذها  .نظرية الظروف امتخةةةإلى تخضـــع التـدابير  كـذلـ  لا

را ً دون انتظار و ففضــلا ً عن أن الأحكام الوــادرة بالتدابير تكون واةبة التنةيذ  .بالتقادم أو العةوانقضــائها 

 دو نطوي عليه غير مقوولا تعد الأحكام الوـادرة بها سـابقة في العود لأن الأي الذي ت. لوـدور حكم نها 

ير يجب أن يزاد الأي بالتشديد عليه. وأخيرا ً لا تخضع التدابفي يرتدع بها ن امتحكوم عليه إ لذاته حتى يقا  

لام يمدة الحبس الاحتياطي من مدتها لأنها أصـــلا ً غير محددة ولأنها لا تنطوي عى  إ  قـاعـدة خوـــمإلى 

 (.13  ا 2112الحبس الاحتياطي )أبو خطوة   وإيلام لام يمقوود حتى يقا  أن هنا  تعادلا ً ب  هذا الإ

 ية: أغراض التدابير الاحترازامتبحث الرابع

ف أســـال واحد يتركز في مواةهة الخطورة الاةرامية دتنحصرـــ أغراض التـدابير الاحترازية في ه

ـــتقبل  وهذا يع ـــاء عليها  ومنعه من ارتكاب ةرائم في امتس ـــخص امتجرم للقض دبير ني أن التالكامنة في ش

الاحترازي يبتغي الردع الخاا  ويمثل هذا الغرض هدفا مشــتركا ب  التدابير الاحترازية والعقوبا   فكلاهما 

يهـدف الى مكـافحـة الاةرام عن طريق الردع الخـاا  الا ان مـا يميز التـدابير عن العقوبا   هو أن الردع 

واحدا من أهداف أخرى في العقوبا  كالردع العام الخـاا: يكون الهـدف الوحيـد في التـدابير بينما يكون 

 (.80  ا 1973وتحقيق العدالة )حسني  

ــبابها وتتعدد  ــكالها  فأو ا أن الخطورة الاةرامية التي تبتغي التدابير الاحترازية مواةهتها تختلف أس ن إش

واةه  أو نةسيـــ تالتـدابير تتنوع في مظـاهر مواةهتهـا لها  فالخطورة التي ترةع أســـبابها الى مرض عقلي

التـدابيرالعلاةيـة  والخطورة التي تعود أســـبـابهـا الى نقص في القيم وفســـادهـا تتم مواةهتهـا بـالتدابير 

التهذيبية  كما ان التدابير قد تتخذ صـــورة تجريد امتجرم من الوســـائل امتادية التي تســـاعده عى  ارتكاب 

خطورته ا ا كان التأهيل لا يجدي معه نةعا بعـاده أو عزلـه عن امتجتمع لدرء إ الجريمـة أو تتخـذ صـــورة 

  (.22  ا 0180)القاضي  
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 الإبعادو همها: التأهيل أ ليه بعدة وســـائل متنوعة إوتحقق التدابير الاحترازية هدفها الذي ترمي 

 والتعجيز  وهو ما يجمعها تعبير واحد هو تعبير"الردع الخاا".

 : التأهيلامتبحث الأو 

ة ب  الشـــخص امتجرم وب  امتجتمع من خلا  القضـــاء عى  موـــادر ويقوـــد بالتأهيل امتوـــالح

ســـاليب العلاةية لأطة مجموعة من اا(  بوســـ61  ا 2110امتتوافرة لـديـه )ثرو    الإةراميـةالخطورة 

والتهذيبية تقود في النهاية الى تأهيله حتى يســل  بعد انقضــاء التدبير ســلوكا متوافقا للقانون  ويتأ   ل  

ـــاليب النةســـية أو الاةتماعية التي اد  الى عدم تكيةه وتآلةه مع امتجتمع  فيتم علاةه ا ا لأ عالجة ا س

كان مريضا وتهذيبه وتقويمه ا ا كان منحرفا أو تعليمه حرفة يعتاش منها ا ا كان عاطلا عن العمل  وبهذه 

وافقا مع اء التدبير متامتجتمع بعد انقضـــ إلىةرام  فيعود لإ التـدابير تنقطع الوـــلـة ب  امتجرم وعوامـل ا

 (.30  ا 2110ةرامية )ثرو   لإ امتجتمع مجردا من خطورته ا

 ن العقوبة هيإعـادة تكيف امتجرم مع امتجتمع وتوافقـه معه فإ وا ا كـانـت التـدابير تهـدف الى 

ــعى الى تحقيق هذا الهدف الا أنها لا تهمل اعتبارا  الردع العام وتحقيق العدالة  وبهذا تتميلأ ا  زخرى تس

يقتصرـــ هدفها عى  تحقيق الردع الخاا وحده  الأخيرةن إ في  -كما ســـلف القو  -العقوبا  عن التدابير

ية مجردة ن التدابير الاحترازلأ دو ا اعتبار لتحقيق الردع العام أو تحقيق العدالة  ويعتبر هذا امرا منطقيا  

دف تحقيق العدالة  تل  القيمة نهـا لا تؤســـس عى  الخطيئـة  لـذل  لا تســـتهإ من الةحوى الأخلاقي ا  

تي ن عدم وضـوح الوـلة ب  التدبير الاحترازي والجريمة الأ امتعنوية التي تقوم عى  مقابلة الشرـ  ثله  كما 

نه   وهو ما ينةي عالإةراممن  ا ً منةر  لا ًتم اقترافهـا يترتـب عليـه نةي اعتبـاره من وةهـة نظر الجمهور عام

 (.032  ا 1973 حسني العام )تحقيق غرض الردع 

ن التدابير الاحترازية قد تحقق العدالة بشـــكل عرضي  و ل  يتجى  من إوعى  الرغم من  لـ  فـ

ء للعدالة ويبرز الأثر السيــ إرضــاءنه يمثل إ خلا  الايلام غير امتقوــود الذي تنطوي عليه هذه التدابير  ا  

والتي تعد من افرازا  امتجتمع الذي ةراميـة لإ   كما أن الخطورة االإةرامللرأي العـام الـذي يتمخ  عنـه 

صــلاح امتجرم من خلا  التدابير الاحترازية يعد لإ يكون مســؤولا عنها كليا أو ةزئيا  وما تتطلبه من مواةهة 

من مقتضــيا  العدالة التي توةب عى  امتجتمع القيام بتحمل مســئولياته بالأخذ بيد امتجرم واعادة تآلةه 

 (.62  ا 0183مع امتجتمع من ةديد )كبيش  
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 : الإبعادامتطلب الثاني

ذا لا   الا ان هالإةراميةا ا كان التاهيل وسيلة من وسائل التدبير الاحترازي للقضاء عى  الخطورة 

يعني أنه الوســيلة الوحيدة لتحقيق هذا الغرض  فقد يضــعف الأمل فيه أو يوــعب تحقيقه الا بعد وقت 

دف خرى لتحقيق هأ تمع  وعندئذ ينبغي اللجوء الى وســـيلة ةراميـة تهدد امتجلإ طويـل وتبقى الخطورة ا

بعاد امتجرم عن امتجتمع ووضــعه في ظروف تحو  بينه وب  الإضرار إ التدبير  وتتخذ هذه الوســيلة صــورة 

 قامته في أماكن معينة أو إخراةه منإبـامتجتمع  ويتحقق هـذا التـدبير في اعتقـا  امتجرم امتعتـاد او حظر 

ــعية  البلاد ا ا كان أ  ــيلة هي غرض التدابير الاحترازية التي حددته امتدرســة الوض ةنبيا  وكانت هذه الوس

ــيلة دفاع ع ــا  عوامل الاةرام لدى  نحيث عدتها وس ــتئو امتجتمع من الخطورة الاةرامية وكانت تتم باس

  1993  )الشا لي الجاني بالعلاج أو التهذيب واما اسـتئوـا  الجاني نةسـه ا  تعذر اسـتئوا  هذه العوامل

 (.45ا 

 : التعجيزامتطلب الثالث

تتمثـل هذه الوســـيلة في تجريد امتجرم من الوســـائل امتادية التي تســـاعده في ارتكاب ةريمته 

ــورة افلا  أو  ــبح دونها عاةزا عن تحقيق ةريمته  وقد يتخذ هذا التدبير ص والاضرار بامتجتمع  بحيث يو

يذ ةريمته او موادرة الأشياء الخطرة في  اتها  كما يتخذ صورة الأدوا  التي يمكن للجاني استخدامها في تنة

لحراسة او سحب الرخوة لحرمان امتجرم من مزاولة امتهنة إلى اخضاعها إ و أ غلاق امتؤسـسـة او موـادرتها إ 

ن يسـتغلها لتسـهيل ارتكاب الجريمة  ومن قبيل هذه التدابير أيضا سحب رخوة القيادة ممن أ التي يمكن 

 (.31  ا 2110)ثرو     وهو في حالة سكر بّ  أو من تكرر  مخالةاته لحوادا امترور يقود سيارته
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 الةول الثالث

 ماهية الخطورة الجرمية وشروطها في التشريع الكويتي

منذ أن وةهت امتدرســة الوضــعية الانظار الى ضرورة الاهتمام بشــخص امتجرم بدلا من اهتمامها 

ةرامية وأصـبحت شرطا متسـؤولية الةاعل كأساس للعقاب لإ ة الخطورة ابالجريمة كةكرة مجردة  برز  فكر 

(  )أبو عامر  44  ا 0112بدلا من امتسؤولية الأدبية التي ي يعد لها مكان في ظل هذه امتدرسة )الويةي  

 (.83  ا 0118

 وا ا كانت فكرة الخطورة الاةرامية قد نشـأ  في أحضـان امتدرسـة الوضعية  واعلن احد أقطابها

ن هذا لا إ( أن أسـاس العقاب ومعياره يكمن في هذه الخطورة  ف46  ا 0126)حبيب   القاضي"ةاروفلو"

ادى   فقد نالإةراميعني عدم وةود بع  الأفكار من قبل التي كانت تنادي بضرـــورة حماية امتجتمع من 

همية أ   كما نادى بصـــلاحهم وأولئ  الذين يتعذر عليهم  ل إ هميـة التمييز ب  الـذين يمكن أ أفلاطون بـ

  صـلاحه  واستئواله متن لا يرةى له الاصلاح )سرورإ توةيه العقوية نحو امتسـتقبل فهي علاةية متن يمكن 

 (.34  ا 0164

ــيما في ميدان التدابير  ــا  الجنائية ولا س ومنذ أن احتلت الخطورة الاةرامية مركزا بارزا في الدراس

ذه الخطورة  فقــد عني الةقـه والتشرـــيع في مختلف الــدو  الاحترازيـة لكونهـا تقوم في ةوهرهـا عى  هـ

 ائوها:وتعريةها من ثم الى خإلى بتعريةها  ونعرض بايجاز 

 

 : تعريف الخطورة الاةراميةامتبحث الأو 

 يتناو  هذا امتبحث أربعة مطالب عى  النحو افص: 

 ةراميةلإ لتعريف الةقهي للخطورة ااامتطلب الأو : 

عريف الخطورة الاةرامية تبعا متنطلقاتهم في تحديد مةهومها  فذهب البع  اختلف الةقهاء في ت

الى الاتجاه النةسيـ عند تعريةه لها باعتبار أنها حالة نةسية يمر بها الشخص فتتر  أثرا عى  سلوكه  في ح  

بــاين في (  وبــالرغم من الت51  ا 0183اتجــه البع  افخر الى الاتجــاه الاةتماعي في تعريةــه لهــا ) ور  

 قدام الشخص عى إةرامية هي احتما  لإ ن الخطورة اأ ن الةقه الجنا  يكاد يجمع عى  إهذين الاتجاه  ف

(  1  ا 0181الجريمة  وهذا يمثل القاســم امتشــتر  متختلف التعريةا  التي قيلت بوــددها )الديراوي  

 عية.بع  الةقهاء لها من الناحيت  النةسية والاةتما إلى تعاريفوسنتطرق 
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اميةةر لإ وم النةسي للخطورة اامتطلب الثاني: امتةه  

ـــية يمر بها  ـــدد تعريةه للخطورة الجنائية عى  انها حالة نةس يذهب ةانب من الةقه الجنا  بو

لية نها "أهأ طار ما  هب اليه "ةرســـبيني" بلإ امتجرم فتؤثر عى  ســـلوكـه  ولعل أبرز تعريف لها في هذا ا

ب من الاحتما  مرتكبـا للجريمة"  ويلاحظ من خلا  هذا التعريف ان الشـــخص في أن يوـــبح عى  ةـانـ

"ةرســبيني" اعتد بالحالة النةســية للشــخص ا  يربا الخطورة الاةرامية بالجانب النةسيــ  وما الخطورة 

عنده الا شــذو  نةسيــ ناتج عن تةاعل مجموعة من العوامل: شــخوــية وموضــوعية  كما يربا من ةهة 

مر الـذي يترتب عليه توقيع الجزاء الجنا  عى  الشـــخص في حالة لأ لجزاء الجنـا   اثـانيـة ب  الخطورة وا

 (.42  ا 0120ارتكابه فعلا مخالةا للقانون )النجار  

ومن الةقه الجنا  العربي من اعتد بالحالة النةسية في معرض تعريةه للخطورة الاةرامية  فيعرفها 

ة يحتمل من ةانب صاحبها ان تكون مودرا لجريمة مستقبلية" الدكتور "رمسيس بهنام" بانها " حالة نةسي

(  وكذل  عرفها الدكتور علي عبد القادر القهوةي  بانها"حالة او صةة نةسية لويقة 21  ا 0122)بهنام  

 (.013  ا 1994خرى في امتستقبل" )القهوةي  أ قدامه عى  ارتكاب ةريمة إبشخص الجاني تنذر باحتما  

 ةراميةلإ لخطورة اوم الاةتماعي لمتةهاامتطلب الثالث: 

ـــدد تعريةه للخطورة الاةرامية   ويذهب ةانب من الةقه الجنا  الى تبني الاتجاه الاةتماعي بو

ويمثـل هـذا الاتجاه القاضي الايطالي روفائيل ةاروفالو  فيعرفها بانها "الامارا  التي تب  عى  ما يبدو عى  

ــاد دائم فعا  والتي تح هلية أ دد كمية الشرــ التي يحتمل صــدورها عنه  فهي تعني بايجاز امتجرم من فس

امتجرم الجنائية ومدى تجاوبه مع امتجتمع"  وهذا يعني من وةهة نظره ان الاهلية الجنائية للمجرم وعدم 

دام تآلةه نعإلى اضــافة لإ هلية لدى الشــخص بالأ تآلةه مع امتجتمع عنصرـاـن متلازمان  فمتى توافر  هذه ا

 مع نتيجة تأثره بالأحوا  والظروف امتحيطة به فإنه ينزلق حتما باتجاه الجريمة.مع امتجت

 -وا ا كان ةانب من الةقه الجنا  العربي قد تبنى الاتجاه النةسيـــ في تعريةه للخطورة الاةرامية

 ن البع  افخر منهم ي يصرــح بتبني أي من الاتجاه  ســواء النةسيــ أم الاةتماعي إف -كما ســبق القو 

ـــني إ واكتةى بالقو   ن الخطورة مجرد احتما  ارتكاب امتجرم للجريمة  فيعرفها الدكتور محمود نجيب حس

(  وتعرفها الدكتورة فوزية عبد الســتار 22  ا 1973بأنها:" احتما  ارتكاب امتجرم ةريمة تالية" )حســني  

 (.20  ا 1992بانها:"احتما  عودة امتجرم الى ارتكاب ةريمة لاحقة" )عبد الستار  
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ونؤيد الجانب الذي يعتد  يل  فإنناةرامية  لإ وبـاســـتعراض مـا ســـبق من تعريةا  للخطورة ا

بالاتجاه النةسيـ بتعريةه لها  فالحالة النةسـية لوـيقة بشـخص الجاني وتنشأ نتيجة تةاعل عوامل داخلية 

 وخارةية يكون لها من التأثير عى  سلوكه وتصرفاته ما ينذر بوضوح عن احتما  ارتكابه لجريمة مستقبلا ً.

 امتقارنةلتشريعا  ةرامية في الإ مةهوم الخطورة اامتطلب الرابع: 

( وضـع ضـابطا يسترشد به القاضي عند ممارسته سلطته 0131ن القانون الايطالي الوـادر سـنة )إ 

التقديرية في توقيع العقوبة باســتخلاا الخطورة الإةرامية واســتجلائها من ةســامة الجريمة التي ارتكبت  

 :سامة الجريمة مستخلوا ً يقيم وزنا لج" منه  عى  أنه "عى  القاضي أن 033فنص في امتادة "

 من طبيعتها ونوعها ووسائلها وموضوعها ووقتها ومكانها وكافة ملابساتها. .0

 من ةسامة الضرر أو الخطر الناتج منها للمجني عليه فيها. .2

 من كثافة القود الجنا  أو من درةة الإهما . .3

خرى التي تكشـــف عن " الأمارا  الا 033الةقرة الثانية من امتادة "في كما يب  القـانون نةســـه 

 ةرامية لدى الةرد  وهي:لإ الخطورة ا

 ةرام وطبع امتجرم.لإ بواعث ا .0

 سوابق امتجرم وحياته امتاضية. .2

 (.082  ا 0122سلو  امتجرم امتعاصر واللاحق للجريمة )بهنام   .3

بأنه  " من القانون نةســه 213ةرامية في امتادة "لإ الشــخص  ا الخطورة ا الإيطاليويعرف امتشرــع 

 ."ارتكب فعلا يعتبر ةريمة ا ا كان محتملا أو يرتكب أفعالا تالية ينص عليها القانون كجرائممن "

(  بالنص الصريح الى تعريف الخطورة 0161" لسـنة )06وي يتطرق قانون العقوبا  الأردني رقم"

ة خطورة ة متواةهةرامية  الا انه أخذ بها في العديد من نوــوصــه  فأشــار اليها في بع  التدابير الاحترازيلإ ا

واةهة ن ةوهر هذه التدابير ملأ قدامه عى  الجريمة مســتقبلا إشــخوــية الجاني للحيلولة بينه وب  احتما  

( كالتدابير الاحترازية 28) ةراميـة الكامنة لدى امتجرم  ا  نص عى  بع  هذه التدابير في امتادةلإ الخطورة ا

ن امتجنون أو امتختل عقليا في حا  ارتكابه ةريمة أ ( بشـــ12) امتـانعة للحرية ومثالها ما نص عليه في امتادة

يحجز في مسـتشـةى الأمراض العقلية الى أن يثبت شةاؤه وي يعد خطرا عى  السلامة العامة  كما أنه أشار 

 ( 014-010ةرامية في امتواد امتتعلقة بالتكرار من )لإ الى الخطورة ا
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لتكرار متا تكشف عنه شخوية امتجرم من خطورة حيث شـدد امتشرع العقوبة عى  امتجرم بسبب ا

تحتمـل ارتكابه لجرائم أخرى مســـتقبلا  لأن العقوبة التي وقعت عليه من قبل بســـبب ارتكابه للجريمة 

ردني عى  أنه "من حكم لأ( من قانون العقوبا  ا010الســـابقة ي تحقق الردع من ةانبه  فنوـــت امتادة )

ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلا  عشرــ ســنوا  بعد  مبرما ً  حدى العقوبا  الجنائية حكما ً إعليه ب

ة عقوبة الأشــغا  الشــاققانونا ً تســتلزم  ةناية –حد الأســباب القانونية أ أن قضــاها أو بعد ســقوطها عنه ب

ــتلزمها ةريمته الثانية عى   -امتؤقتة أو الاعتقا  امتؤقت ــعف العقوبة التي تس حكم عليه مدة لا تتجاوز ض

 لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة". أن

( عى  أنـه "من حكم عليـه بـالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل نةا  هذه 012ونوـــت امتـادة )

مدة عقوبته أو في خلا  ثلاا ســنوا  بعد أن قضــاها أو بعد ســقوطها عنه بأحد  ءالعقوبة فيه أو في أثنا

عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها  حكم -ةنحة مماثلة للجنحة الأولى -الأسـباب القانونية

"تعتبر السرقة  ( عى  أنه013كما نوت امتادة ) ةريمته الثانية  عى  أن لا يتجاوز التضعيف خمس سنوا ".

 تبرلا يع( عى  أنه "014. ونوـــت امتادة )والاحتيـا  وخيـانـة الأمـانـة والتزوير ةنحا مماثلة في التكرار..."

 سا للتكرار ما ي يكن صادرا من امتحاكم العدلية".الحكم السابق أسا

عى   (016ت امتادة )ةرامية في ةرائم التسو  ا  نولإ وأشار قانون العقوبا  الأردني الى الخطورة ا

ــدقة من الناس متذرعا الى  ل  بعرض ةروحه او عاهة فيه أو بأية  ــتعطى او طلب الو تجريم كل من اس

م في محل عام أم يقود أم يشـجع ولدا دون الســادســة عشرة من عمره وسـيلة أخرى سـواء أكان متجولا أ 

آخر لجمع إلى للتســـو  وةمع الوـــدقـا  )قـانون العقوبـا  الأردني(  وكذل  من كان يتنقل من مكان 

حسـان أو ادعائه كذبا لجمع التبرعا  الخيرية )قانون العقوبا  الأردني(  أو من تصرف في أي لإ الوـدقة وا

أنه الإخلا  بالطمأنينة العامة أو وةد في أي مل  أو شارع أو طريق عام أو عى  مقربة محل عام ما من ش

 منهما يستنتج من ظروفه أن وةوده لغاية غير مشروعة )قانون العقوبا  الأردني(.

دـ الحدا حالة من حالا  الخطورة ا ةرامية الســـابقة عى  وقوع لإ كما عد امتشرـــوع الأردني تشرــ

دـ التي تجيز للمحكمة فرض التدابير امتقررة  الجريمة  وحدد قانون ـ الأحداا الأردني صـــور وحالا  التشرـ

 (.0168/د( من نةس القانون )قانون الأحداا الأردني  32/2بحسب نص امتادة )
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ةرامية الســابقة عى  وقوع الجريمة في حالا  معينة كغيره لإ وقد اعتد امتشرــع الأردني بالخطورة ا

الحديثة كالقانون الةرنسي والاسباني وامتصري  ومن الحالا  التي أخذ بها القانون  من التشرـيعا  الجنائية

دـ الحدا واتخا  التدابير اللازمة في مواةهته او  ذه دار رعاية الأحداا متا تنم عنه ه إلىحالته إ الأردني تشرـ

 (.86  ا 0183ةرامية ) ور  إ الحالة من خطورة 

خةاء إ موا  أو حماية اللوــوا او امتساعدة عى  لأ و حيازة اأو من اعتاد اللوـوصـية أو السرقـة أ 

(  وكذل  حالة الشخص الذي يشكل 00  امتادة الأشـياء امتسروقة أو التصرف فيها )قانون العقوبا  الأردني

 (.03  امتادة وةوده طليقا دو ا كةالة خطرا عى  حياة الناس )قانون العقوبا  الأردني

ةرامية وتوافرها في الشــخص الذي يوةد لإ داري تقدير الخطورة الإ كم اةاز امتشرــع الأردني للحاأ و 

في أي من الحالا  السـابقة  ولو ي يرتكب ةريمة وا ا متجرد الاعتقاد بأنه سـيرتكبها لظروف الاشتباه التي 

 صدار مذكرة القب  عى  هذا الشخص تمهيدا متحاكمته. إ أحاطت به  وخوله صلاحية 

ثبـا  أن امتتهم قـد ارتكـب ةريمـة بالةعل فيه خروج عى  إ حـالا  دون ونرى أن تجريم هـذه ال

عـية  التي تقضيــ بأنه "لا ةريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني" رائم ومما يؤخذ عى  قانون منع الج. مبدأ الشرـ

أنه يعطي السلطة التنةيذية بعضا من اختواصا  السلطة القضائية  إليها الإشارة تفي الحالا  التي سـبق

ي تعد الحارس الطبيعي للحرية الةردية  وهذا لا يتةق مع مباد  الحريا  الةردية التي يجب أن تبقى الت

لذل  نرى أهمية الاســتعاضــة عن  (.11  ا 0183دارة واســتبدادها ) ور  لإ موــانة وبعيدة عن تســلا ا

ـــب في ـــتباه بنص قانوني يجيز للقاضي اتخا  التدبير الاحترازي امتناس امتتهم الذي   مواةهةتجريم حالة الاش

 ا مرة أخرى.قدامه عليهإةرامية لسبق الحكم عليه في ةرائم معينة  وتنبع حالته بلإ تتوافر فيه الخطورة ا

 : خوائص الخطورة الاةراميةامتبحث الثاني

 ما يلي:فيةمالها إ ةرامية بعدة خوائص  يمكن لإ تتميز الخطورة ا

 ما  ارتكاب ةريمةةرامية مجرد احتلإ الخطورة اامتطلب الأو : 

والاحتما  كمعيار للكشف عن هذه الخطورة يعني حكم موضوعه علاقة سببية ب  مجموعة من 

افر هذه  ا يتوقع حدوثها نتيجة تضــإ العوامل توافر  في الحاضر  وب  واقعة مســتقبلية ي تتحقق بعد و 

 (.012  ا 0123(  )حسني  31  ا 0126حداا هذه الواقعة )حبيب إالعوامل ومساهمتها ب
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ةراميـة بافتراض وةود عوامل معينة تدفع لإ طـار تعريف الخطورة اإوالاحتما  يتحـدد معنـاه في 

الى الجريمة  سواء أكانت العوامل داخلية تتعلق بتكوين الةرد البدني ام العقلي ام النةسي أم كانت خارةية 

النسبة لاحتما  يقتضي دراسة هذه العوامل بتتعلق بالبيئة الاةتماعية أو امتحيا الذي يعيش فيه الةرد  فا

ةريمة ســـابقة  ومن ثم ينبغي تحديد مدى قوة هذه العوامل في دفع هذا إلى ارتكاب متجرم مع  بالذا  

امتجرم لارتكاب ةريمة في امتسـتقبل  فا ا تيسر القو  بان هذه العوامل التي أد  الى وقوع الجريمة تولح 

وع الجريمة توفر الاحتما  بارتكاب ةريمة ةديدة ممن سبق له ارتكابها  بداية لتسـلسـل سببي ينتهي بوق

وعندئذ يمكن القو  بأن هذا الةرد تتوافر لديه الخطورة الاةرامية  الامر الذي يقضي بتوقيع تدبير احترازي 

 .(030  ا 0123عليه بهدف حماية امتجتمع من خطورته )حسني  

  ا  يحتل مكانة وســطى بينهما  وهو وحده الذي يوــلح مكانلإ والاحتما  يختلف عن الحتمية وا

(  ويجمع ب  033  ا 0123مكان )حســـني  لإ ةرامية التي تقوم به دون الحتمية والإ لتعريف الخطورة ا

ـــببية ب  العوامل الإ الاحتما  وكل من الحتمية وا ـــلة الس يمة  ةرامية والجر لإ مكان التدرج في مدى قوة ص

ةرامية لإ جزم عى  وةـه اليق  بـأن الجريمة ســـوف تقع كأثر حتمي للعوامل افـالحتميـة تعني القطع وال

لما بكافة حاطة علإ   فالوـلة السببية ب  هذه العوامل والنتيجة هي صلة لزوم  وهي تةترض اإليهاامتؤدية 

ى  وةه ع العوامل التي توافر  فعلا وأتت الى واقعة الجريمة  وهذا ما لا يتوافر للقاضي ولا لغيره العلم به

قدام امتجرم إ ا في الغالب يتاح العلم ببعضــها دون البع  افخر مما يتعذر معه الجزم بإ اليق  مســبقا  و 

 (.02  ا 0188(  )الةتلاوي  31  ا 0126(  )حبيب  00  ا 0112عى  ةريمة مستقبلية )عبد الستار  

ــاء اإأما الإمكان وهو أقل درةة من الاحتما   ويعني قلة توقع   امتتوافرة الى الإةراميةلعوامل فض

نتيجة ةرمية فعلية  فالةارق ب  الاحتما  والامكان فارق كمي  وضابا التةرقة بينهما يقوم عى  مقدار ما 

يندر  يقل أو مكان حيثلإ ث يغلب حدوثها  ويكون ايتم توقعه من حوـــو  النتيجة  فيكون الاحتما  حي

 (.025  ا 0123هذا الحدوا )حسني  

ه وهذا ما لا يمكن ل -ةرامية امتتعلقة بامتجرملإ ن القـاضي ا ا علم بكـافـة العوامل اإ القو  ويمكن 

نه يجزم بوقوع الجريمة كنتيجة ةتمية لتل  العوامل  أما ا ا علم بوةود إف -حاطة به كما ســـلف القو لإ ا

مية لدى ةرالإ لخطورة اقدام امتجرم عى  ةريمة تالية وبذل  تتوافر اإالعديد من هذه العوامل فانه يحتمل 

م عى  امتجر  إقدام إمكان نه لا يتوورإئيل من هذه العوامل فالةرد  كما أنه ا ا ي يتناه الى علمه الا عدد ض

 ةرامية لإ ةريمة تالية  ولا يمكن القو  بتوافر الخطورة ا
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ى من الناس  يتوافر لدى الغالبية العظم الإمكانن لأ (  00  ا 0112في هذه الحالة )عبد الستار  

ظم ةرامية يترتب عليه تطبيق التدابير الاحترازية عى  معلإ مكـان كافيا لتوافر الخطورة الإ والقو  بـاعتبـار ا

ةرامية لإ امتجرم   وهـذا يتعـارض مع أهـداف التـدابير التي ي تطبق الا عى  من تتوافر لـديهم الخطورة ا

 (.26  ا 0123  لحاق الضرر بامتجتمع )حسنيإالواضحة والتي من شانها 

ةرامية ومعيار الكشـــف عنها له طابع علمي  ا  لا يقوم لإ والاحتما  بـاعتبـاره ةوهر الخطورة ا

ةراء دراسة علمية لشخوية الجاني والعوامل امتحيطة به من خلا  أمور إ  جرد الظن والتوور وا ا يةترض 

ى  ودراسة حالته الاةتماعية للوقوف ع عديدة كدراسـة الحالة الوحية للمجرم البدنية والعقلية والنةسية 

مدى نجاحه أو فشـله في عمله مثلا  وكذل  دراسـة الظرف الذي ارتكب فيه ةريمته كإقدامه عليها بوورة 

غضـــب أو انةعـا  او بعد ترو وإصرار  ومدى احســـاســـه بالندم أو عدم الاهتمام بعد اقتراف الجريمة  

ةرامية لدى لإ ية في هذا امتجا  لاســـتخلاا توافر الخطورة اوالقاضي يســـتع  بالخبرة النةســـية والاةتماع

همية فقد حرصــت العديد من التشرــيعا  عى  تأكيده  ا يجب عى  أ امتجرم  ومتا لهذا الطابع العلمي من 

ةراميـة لدى امتجرم  ومن هذه لإ يـه بتوضـــيح العوامـل الاةراميـة لتحـديـد الخطورة اإلالقـاضي الرةوع 

  ا 0113( )أبو عامر  الشــا لي  213  033يطالي  ا نص عليه في امتادت  )لإوبا  االتشرــيعا  قانون العق

 (.28  ا 0126(  )حبيب  80  ا 0112(   )عبد الستار  31

 ية حالة شخويةالخطورة الاةرامامتطلب الثاني: 

حالة تلحق بشـــخص امتجرم  اته  وتكشـــف عن احتما  ارتكابه ةريمة في  الإةراميـة والخطورة

(  فهي 22  ا 2110ستقبل  لذل  يتم البحث عنها في العوامل الشخوية وامتادية امتتعلقة به )ثرو     امت

ةرامية  اتها بل تختلف عنها  فبينما الخطورة لإ تتخـذ من شـــخص امتجرم موطنا لها  ولا ترتبا بالواقعة ا

ية محددة وتنتهي في فترة زمن  وتبدأ الجانييودر من  إرادين الجريمة سـلو  انساني إصـةة تلحق بالةرد ف

اةرامية صـةة دائمة مستمرة ما دامت عناصرها لإالا ا ا كانت من الجرائم امتسـتمرة  في ح  أن الخطورة ا

 (.15  ا 0118(  )أبو عامر  34  ا 0112قائمة )الويةي  

في مواةهة  مةراميـة آثـار قانونية تتمثل في اتخا  التدبير الاحترازي امتلائلإ ترتـب عى  الخطورة اتو 

 (.41  ا 0121ةرامه فيما بعد )أنور  عبد الرحيم  إ امتجرم  بغية تهذيبه وعلاةه لحماية امتجتمع من 
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 ةرامية حالة غير اراديةلإ خطورة االامتطلب الثالث: 

رادته ولا تتعلق بها بل هي إوالخطورة الاةراميـة كونهـا حـالـة تلحق بالشـــخص لا تتوقف عى  

  وكذل  رادية كامترض العقليلإرادته  ويبدو  ل  ةليا فيما يتعلق  وادرها غير اإعن  منقطعة الولة بتاتا

 ةرامية  عز  عن ارادة صاحبها  كمالإ العوامل الأخرى الداخلية والخارةية التي تساهم في توافر الخطورة ا

او  ة كتعاطي امتخدرا كون لوـــاحبها علاقة بتوافرها في أحوا  معينترادية أن انـه لا يمنع اعتبـارها غير أ 

ــف أو محر  لذاتية الةرد الخطرة  ــكر أو امتخدر في هذه الحالا  الا مجرد كاش ــكرا   وما امتس تناو  امتس

(  كما ان تمييز الخطورة 64  ا 2114)الةتلاوي   التي تميـل الى الاةرام في حـا  توافر امتؤثرا  الخـارةيـة

ةرامي إ يمة التي تنجم عنها والتي تتمثل في صـــورة ســـلو  رادية يدلل عى  اســـتقلالها عن الجر إبانها غير 

 (.23  ا 0183غير مشروع ) ور   إرادي

 

 ةرامية فكرة نسبيةلإ امتطلب الرابع: الخطورة ا

ةراميـة عى  النظـام القـانوني القـائم في امتجتمع  لانهــا تتضـــمن قيـام الةرد لإ وتنطوي الخطورة ا

لخطورة تتوقف عى  الحالة الاةتماعية في امتجتمع وما يسوده من بأفعا  يجرمها القانون  ومن هنا كانت ا

لى إآخر ويترتـب عى   لـ  التةاو  في العقوبة من مجتمع إلى أفكـار ب  أفراده  فهي تختلف من مجتمع 

آخر أيضـــا  فما يعـد خطرا في مجتمع مع  قـد لا يكون كذل  في غيره  ومثا   ل  الدو  التي تعاني من 

ةهاض فيها ةريمة تةاديا لهذه امتشـــكلة  في ح  يعد الاةهاض ةريمة ويقرر له لإ لا يعد اكثافة ســـكانية 

 (.41  ا 0110القانون عقوبا  قاسية في الدو  التي تعاني من قلة عدد السكان )الديراوي  

 ةرامية تقوم عى  ظروف واقعيةلإ ا الخطورةامتطلب الخامس: 

ـــتناد الخطورة ا ـــة  تد  عليها أمارا   إلىةرامية لإ ويراد بذل  اس ظروف واقعية حقيقية ملموس

واضـحة تتجسد في أفعا  أو وقائع ملحوظة في العاي الخارةي  ولا يمكن القو  بتوافر الخطورة استنادا الى 

ـــا  والتكهنا  )القاضي   ـــا ما لديه اأ (  فمثلا ا ا قيل" ب25  ا 0110مح  الافتراض ـــخو مكانا  لإ ن ش

حسـنة  الا أن لديه ميلا الى التةريا فيما لديه من موارد الحياة وانه في امتستقبل  اللازمة لكي يتمتع بحياة

مكانا  قد يوـبح متشردـا أو سارقا مما يجعله خطرا عى  امتجتمع  ولا يجوز في لإ عندما تذهب عنه هذه ا

هنا    وتكافتراضــا ةرامية لدى هذا الشــخص لأنها مبنية عى  مجردلإ هذا امتثا  القو  بتوافر الخطورة ا

 (.83  ا 0164الته الواقعية امتلموسة" )سرور  ولا تؤسس عى  ح
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ةرامية لدى الةرد  لعل أبرزها ارتكاب الشخص لإ وهنا  أمارا  عدة تكشف عن وةود الخطورة ا

لجريمـة ســـابقـة بـاســـتثناء الحالا  التي تزو  فيها الخطورة من الجاني بعد وقوع الجريمة وقبل النطق 

ــبق ارتكاب الجريمة تتوافر بالحكم أو ال ــافة الى س ــئيلة  وبالاض ــامة الجريمة فيها ض حالا  التي تكون ةس

دلائـل أخرى تظهر احتمالا ةـديـا لارتكاب امتجرم ةريمة لاحقة  وهذا الاحتما  يبنى عى  دراســـة علمية 

تماعية ية واةةرامية كحالة امتجرم النةسية والبيولوةية  وما أحاط به من ظروف شخولإ واقعية للعوامل ا

ةرامية لدى الةرد بجانب ارتكابه لإ (  لـذلـ  لا بـد أن يثبـت القـاضي توافر الخطورة ا36  ا 0183) ور  

ديه )أنور  ل الإةراميةثبا  الخطورة إ هم القرائن في أ دانة يعد من لإ الجريمة السابقة  فسبق الحكم عليه با

الأخرى ومعرفتها أحيانا كالحياة امتاضـــية للمجرم مارا  لأ (  ا  انـه قد يتعذر الوقوف عى  ا81  ا 0181

 وخاصة ا ا كان أةنبيا.

ن الجريمة الســابقة تحتل مركز الوــدارة ب  الأدلة والأمارا  الاخرى الكاشــةة عن الخطورة إ ويمكن القو  

 بيطالي أن الشــخص ا ا ارتكلإةرامية لذل  أولاها امتشرــع الجنا  أهمية خاصــة  وقد افترض امتشرــع الإ ا

ثبا  لا يقبل العكس  فقرر في امتادة لإ ةريمـة  ا  ةســـامـة معينـة توافر  لـديـه الحالة الخطرة وهذا ا

ةرامية للشـــخص في الحالا  التي ينص عليها لإ يطالي أن القانون يةترض الخطورة الإ( من القانون ا214/2)

ة امتجرم شـــبه امتجنون ا ا ( ومنها حال234  231 205 011صراحـة  وقد نص عى  هذه الحالا  في امتواد )

 (.22  ا 0122ارتكب ةريمة عمدية فتشدد عليه العقوبة )بهنام  

امتتعلقة بشخص الجاني والتي تد   لعلاما ( ا033/2يطالي في امتادة )لإوقد ب  قانون العقوبا  ا

 وهي: الإةرام إلىةرامية وميله لإ عى  خطورته ا

 ةرام وطبع امتجرم:لإ أ. بواعث ا

الحقد او رتكاب الجريمة كإلى اباعث العلة النةسية او القوة التي حركت ارادته ودفعته ويقود بال

اـ في الخطورة ا ـ (  فهو يحدد 65  0111ةرامية للجاني )امتجالي  لإ الانتقام او الشـــةقة  والباعث يعد عنصرـ

ان لديه  وكلما كةرامي لإ مدى قدرته عى  الســيطرة في امتقاومة الداخلية  ومن ثم يحدد مدى الاســتعداد ا

(  وعى  القاضي 20  ا 0164البـاعث عى  الجريمة قويا كلما ضـــعةت حرية الاختيار لدى امتجرم )سرور  

 وتحديده متا له من أهمية في تقدير العقوبة. –استجلاء الباعث والذي قد يكون شريةا او دنيئا 
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الةاعل عى  الةعل أو الغاية  كما عرف قـانون العقوبـا  الأردني البـاعـث بـأنه "العلة التي تحمل

( ولا يكون الباعث عنصرا من عناصر التجريم الا 0161القوـوى التي يتوخاها"  )قانون العقوبا  الاردني  

 (.0161حوا  التي عينها القانون )قانون العقوبا  الاردني  لأ في ا

الشرـــ )بهنام   نســـان من ملكا  القدرة عى  قهر نوازعلإ ما طبع امتجرم فيراد به مدى نوـــيب اأ 

نه موـــدر البواعث لأ ةرامية لإ غةالها في الكشـــف عن الخطورة اإ (  ولـه أهميـة لا يمكن 046  ا 0122

نةسـها  ويشـمل الوـةا  التي تشكل استعدادا لنمو السلو  الاةرامي  ويستخلص من مقوما  شخوية 

ليه الجسم سمية تعني ما يشتمل عالةرد  ا  العناصر الثلاثة: البنية الجسمية وامتزاج والطبع  فالبنية الج

من أعضـاء ســواء أكانت خارةية أم داخلية من حيث تكوينها ووظائةها  وامتزاج يعني مجموع الاتجاها  

التي تعـد عن عموم الحالة التي يوةد عليها الجســـم  فهي  ثابة قنطرة عبور من البنية الجســـمانية الى 

ف او غير ما الضـــعيإتلاف امتجرم  فالطبع الغالب فيهم البنيـة النةســـانيـة  ومتا كان الطبع يختلف باخ

 (.26  ا 0122الثابت او غير امتستقر )غير الهادىء( أو الطبع التهوري أو العدواني )بهنام  

 ب. سوابق امتجرم وحياته امتاضية قبل الجريمة:

 م  وتشمل كلةرامية لدى امتجر لإ تعد سـوابق امتتهم من الأمارا  الهامة والكاشةة عن الخطورة ا

ما يوـدر بحقه من أحكام ةنائية نهائية فيما ما  سواء صدر فيها حكم بالادانة ام بالبراءة أم صدر فيها 

  0128أو التطليق أو الحجز )علي   الإفلاسشهار إحكام امتدنية التي صدر  ضده كالحكم بلأ عةو  وكذل  ا

 (.41ا 

لدراسة ومكان عمله وعلاقاته مع زملائه وغيرها  كما أن الأمر يتطلب أيضـا معرفة تصرفاته أثناء ا

وعاداته الخاصــة كتناوله الخمور او تعاطي امتخدرا  أو امتقامرة وغيرها من وســائل اللهو غير امتشرــوعة  

فمثل هذه الدلائل تســـاعد القاضي عى  معرفة ةوانب شـــخوـــيته يســـتطيع من خلالها التحقق فيما ا ا 

 (.20  ا 0113أم لا )حس    ةراميةلإ توافر  لديه الخطورة ا

 ج. سلو  امتجرم امتعاصر واللاحق للجريمة:

وســـلو  امتجرم امتعاصر للجريمة يتمثل في الأســـلوب الذي اتبعه ح  ارتكابها كالتمثيل بامتجني 

وهذا يعد ســـببا من أســـباب تشـــديد العقوبة في قانون العقوبا  الأردني أو  -عليه أو تعذيبه قبل قتله

ساسه بالرضا حإ حشي الذي اتبعه في تنةيذ ةريمته  وكذل  عدم شعوره بالندم بعد ارتكابها  أو الأسلوب الو 

حسـاسه بوازع ديني او خلقي أو شعور إ والارتياح متا قام به  وما الى  ل  من الدلالا  التي تعبر عن عدم 

 (. 0161نساني )قانون العقوبا  الأردني  إ 
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في تصرفاته خلا  التحقيق  وسير امتحاكمة وعدم اكتراثه  ا يودر  أما السلو  اللاحق للجريمة فيتمثل

احتما  ب إةرامية تنبعمارا  تد  عى  خطورة لأ عدام  فمثل هذه الإ بحقه من حكم حتى ولو كان با

 (.21  ا 0122ارتكاب ةريمة مستقبلا ً )بهنام  

 د. ظروف حياة امتجرم الةردية والعائلية والاةتماعية: 

لظروف عى  مســتواه العلمي والتربوي والعملي والاقتوــادي  وفيما ا ا كان ابنا وتشــتمل هذه ا

دـين او ا ا كانت والدته او اخته تمارس أ شرعيـا لوالـديه ام لا او يتيما  وفيما ا ا كان  ـ بواه عامل  او متشرـ

ـــلامة  إالدعارة  وكذل  الطبقة الاةتماعية التي ينتمي  ف الطبيعية (  ومعرفة الظرو 63  ا 0116ليها )س

التي أحاطت بالجاني عند ارتكابه ةريمته وتشــمل هذه الظروف امتنا   والةوــو  والحرارة  لارتباط هذه 

ةرامية ا  قد يةقد الشخص قدرته عى  السيطرة بتوةيه لإ الظروف بالجريمة  ومن ثم ترتبا بها الخطورة ا

فـاته نتيجة هذه الظروف   ذا متؤثراته الداخلية والخارةية وفي هاســتعدادا  أكثرنه ســيكون لأ ســلوكه وتصرـ

 (.62  ا 0121(  )عبد الرحيم  48  ا 0128)علي   مكمن لتل  الخطورة

 

 ورة الإةرامية وسبق ارتكاب ةريمةالخطامتطلب السادس: 

 لقد اتجهت التشريعا  إلى الأخذ بالرأي الذي يربا ب  الخطورة الإةرامية وسبق ارتكاب ةريمة

فقد نص قانون العقوبا  الإيطالي عى  ألا يطبق التدبير الاحترازي إلا عى  من ارتكب  .كقرينة عى  توافرها

وعى  هذا نص امتشرع امتصري في مشروع قانون العقوبا   .(212فعلا ً منووصا ً عليه في القانون كجريمة )م

اء عى  عناصر وقد تنكشــف الخطورة الإةرامية بن .(0/0( وقانون العقوبا  اللبناني )م016)م 0162لســنة 

نص  ام ومن قبيل  ل  .متوـلة  اديا  الواقعة الإةرامية السـابقة أو بعناصر متولة بشخص امتجرم  اته

 :دلالا  عى  توافر الخطورة الإةرامية تعدمن قانون العقوبا  من أن  033عليه امتشرع الإيطالي في امتادة 

 هاطبيعة الجريمة ومدى ةسامتها وكيةية وزمان ومكان تنةيذ 

 نوع ودرةة الضرر الناشع من الجريمة 

 دي(عمالخطأ غير الو ثم الجنا  )العمد درةة الإ  

 بواعث الجريمة وطباع امتجرم 

 سوابق امتجرم وظروفه الجنائية السابقة عى  الجريمة 

 سلو  امتجرم امتعاصر واللاحق عى  الجريمة. 
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الإةرامية كأساس لتوقيع الجزاء الجنا  والواقع أن امتشرع امتصري قد أخذ بشكل ضمني بةكرة الخطورة 

نةيذ مثا   ل  الأخذ بنظام وقف الت ا .امتتمثل في صورة التدابير أو كأساس لإعما  قواعد التةريد القض

من قانون الإةراءا  من إيداع امتتهم أحد امتحا   342ه امتادة بومثا   ل  ما توة   عقوبا ( 55)م

لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة امتتهم وكان  ل  بسبب صدر أمر بأن لا وةه قلية إ ا ما امتعدة للأمراض الع

 ةناية أو ةنحة معاقب عليها بالحبس. ةعاهة في عقله متى كانت الواقع

ـــع امتصرـــي بنظام الإفراج تحت شرط )م وما بعدها من قانون  52ويؤكد  ا  الةكرة أخذ امتشر

من  03لعقابية )ماليهم إلى فئا  داخل امتؤســســة وأخذه بةكرة توــنيف امتحكوم ع  تنظيم الســجون( 

 من قانون السجون( 08القيود قبل الإفراج عنه )م اومنح السج  فترة انتقا  تخةف فيه  قانون السجون( 

 إةراءا  الجنائية(. 563منه أو القضا  )م القانوني وكذل  أخذه بةكرة رد الاعتبار سواء  
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 الةول الرابع

 اسةالسي وتوةها  الإةرامية الظاهرة مكافحة في الإحترازية التدابير دور تقييم

 الجنائية

  امتبحث الأو : تقييم دور التدابير الاحترازية

يتناو  هذا الةوـــل تقييما ً لدور التدابير الاحترازية في مكافحة الظاهرة الإةرامية  كما يتضـــمن 

 .الجنائية في الوقاية من الجريمة استعراضا ً لتوةها  السياسة

 شخويةال الاحترازية التدابير دور تقييم :الأو  امتطلب

ــية يجب أن يتم  ل  من ناحيت  أي من الناحية النظرية  ــخو لتقييم دور التدابير الإحترازية الش

 والناحية الواقعية.

 : من الناحية النظريةالةرع الأو 

حة الظاهرة الإةرامية يلاحظ أن التدابير الإحترازية الشـــخوـــية تلعب دورا مهما في مجا  مكاف

وخاصــة عندما كشــةت العقوبة كطريق ثان من طرق القضــاء عى  الجريمة في امتجتمع  ومن ثم الحد من 

 ا ً لةيعد مخا فعلا ًخطر امتجرم  عن قوــورها في مجا  هذه امتكافحة. فمثلا عندما يرتكب شــخص مجنون 

عقوبة لإلى اهذا الشـخص لا يمكن أن يخضع عليه طبق هذا القانون فإن  ا ً لنوـوا القانون الجنا  ومعاقب

ــخص قائما. لكن  ــاس العقاب مما يبقي عى  خطر هذا الش ــؤوليته الجنائية والتي هي أس نظرا لانعدام مس

عندما تكون هنا  تدابير إحترازية من قبل إيداع الشـخص في مؤسـسة لعلاج الأمراض العقلية وهو التدبير 

ن ن هذا التدبير يقي امتجتمع مإ امتجنون فإن الأمر يختلف حيث  امتطبق في هذه الحالة أي حالة الشــخص

خطر هذا الشخص كما أنه يحمل عى  علاج هذا الشخص امتجنون ومن ثم مساعدته عى  إعادة إدماةه في 

امتجتمع كشخص عادي لا يخافه الناس  ومن ثم سيتم تخليص امتجتمع من أمثا  هذا الشخص عند تعميم 

زي. وكذل  الشأن بالنسبة للمدمن  عى  امتخدرا  عندما يطبق عليهم إما تدبير الوضع هذا التدبير الإحترا

  متخووةالقضا  داخل مؤسسة للعلاج أو الوضع القضا  داخل مؤسسة 
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فإن  ل  يسـاعدهم عى  تخليص أنةسهم من شر الإدمان ومن ثم القضاء عى  الخطر الذي كانوا 

امتساعدة   منلا ًتالي ةعلهم مواطن  صالح  يسهمون في تطوير بلادهم بد وبال  يمثلونه بالنسـبة للمواطن 

لإقامة إلى واء  وامتنع من اقعى  تخريبها. وكذل  الشـأن لباقي التدابير الإحترازية الشخوية الأخرى مثل الإ 

 يث. كما أن التدابير الإحترازية تعتبر أخف من العقوبة قســـوة ومن ح(31  ا 0182)العوةي   غير  ل 

هذه الأخيرة ف  حترازيةلا التـأثير الـذي يمكن أن يمـارس عى  امتجرم في حـالـة تطبيق إما العقوبة أو التدابير ا

ه شخص بأن إحســاسهتعامل امتجرم برأفة وليونة مما يسـاعده عى  الاندماج في امتجتمع بسرعـة و ل  عبر 

ير تي تعامله بقســوة وبأنه شــخص غعى  عكس العقوبة ال  في امتجتمع ا ً صــالح ومهم وإيجابي وليس ســلبي

ن بشع مأ مرغوب فيه وأنه شخص منحرف عن امتجتمع مما يجعله عند خروةه من السجن يرتكب ةرائم 

واطن العقوبة في ترسيخه في عقله بأنه م أسـهمتالجرائم التي ارتكبها سـابقا و ل  بسـبب الانطباع الذي 

 .امفي مجا  الإةر ” الوقاية خير من العلاج“أ القائل غير صالح  كما أن التدابير الإحترازية تجسد امتبد

 : من الناحية الواقعيةالةرع الثاني

ية ويتكإن تطبيق التدابير الإحترازية الشخوية ضئيل ةدا إن ي تكن منعدمة من طرف امتحاكم ال

يجعل من  الذيوكأن التدابير الإحترازية لا توةد إلى ةانب العقوبة في الةوـــل الأو  من القانون الجنا  و 

امتجرم في حالة ارتكابه إحدى الجرائم  عى   حترازية الجزاءا  الجنائية التي تطبق عى لا العقوبة والتدابير ا

عكس الدو  الغربية التي تعطي اهتماما كبيرا للتدابير الإحترازية في مجا  مكافحة الظاهرة الإةرامية لأنها 

ه الدو  نذكر الولايا  امتتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما من أدركت قيمتها بامتقارنة مع العقوبة ومن هذ

قـ الأوســـا تعطي أهمية كبرى للتدابير  لا ًالبلدان الغربية الأخرى. كما أن هنا  أيضـــا دو  عربية من الشرــ

الإحترازيـة في مجـا  مكـافحـة الظاهرة الإةرامية و ل  إلى ةانب العقوبة طبعا ومن هذه الدو  مصرـــ  

في ح  ي ينص امتشرـــع الكويتي عى  عبارة التدابير الاحترازية في قانون الجزاء  بل نص  تونس  وغيرهـا.و 

ها وـــومـا بعـدها عى  دور العقوبا  التبعية والعقوبا  التكميلية والتي يدخل بن 66عى   لـ  في امتواد 

 ضمن مةهوم التدابير الاحترازية  وهي:

   عقوبة تبعية.68امتادة الحريا  في الحقوق وامتزايا امتنووا عليها في  .0

 العز  من الوظائف العامة  عقوبة تبعية. .2

 الحرمان من مزاولة امتهنة  عقوبة تكميلية. .3

 .23إغلاق امتحا  العامة  عقوبة تكميلية امتادة  .4
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 (.25  24مراقبة الشرطة  عقوبة تكميلية أو تبعية امتواد ) .5

 .28امتوادرة  عقوبة تكميلية أو عقوبة تبعية امتادة  .6

 إبعاد الأةنبي عن البلاد  عقوبة تكميلية. .2

 ميلية.  عقوبة تكتقديم تعهد بامتحافظة عى  حسن السير موحوبا ً بكةالة أو غير موحوب بها .8

أن العقوبة تعد تبعية إ ا كان القانون يقضيـــ بها كأثر حقي للحكم  62وقـد أوضـــحـت امتـادة 

ون ا ً عى  نطق القاضي بها  ســواء أوةب عليه القانبالعقوبة الأصــلية  وتعد تكميلية إ ا كان توقيعها متوقة

 له. ه ل  أو أةاز 

حترازية بالشـــكل امتطلوب وبالكيةية التي تطبق بها في لا أنـه لو طبقت التدابير ا يرى البـاحـثو

الدو  الغربية لكان هنا  تغير ملحوظ في نســبة الجرائم امترتكبة وبالتالي وضـــع حد لاســـتةحا  الظاهرة 

في  ا ً ي للســجون نبه في آخر تقرير ســنوي أصــدره إلى أن هنا  ترديكويتوأن امترصــد ال الإةرامية خاصــة

الأوضـاع داخل مختلف امتؤسـسـا  الإصلاحية  وغياب احترام فعلي لحقوق السجناء التي يقرها ويضمنها 

 القانون. فقد أشــار التقرير إلى أن عدد نزلاء الإصــلاحيا  تضــاعف خلا  عقد ونوــف من الزمن رغم أن

(. فلو تم 62  ا 2113امتكي  ) % 01تغطيه إلا بنسبة لا تجاوز  الطاقة الإيوائية لا تسـاير هذا الارتةاع ولا

ـــة عمومية تقوم بإعادة تربية  ـــس ـــيلة انتقام إلى اعتباره مؤس ـــجن من كونه وس تغيير نظرة امتجتمع للس

ع من الإحسـاس من طرف السجناء السـجناء وإعادة تأهيلهم وتم تطبيق التدابير الإحترازية لكان هنا  نو 

 الزيادة فيه  لهذا نطلب لا ً منالإةرام أو التخةيف منه بد عن بهم مما يجعلهم يكةون  ا ً بـأن هنا  اهتمام

عى  تةعيل دور التدابير و ل  من خلا  تطبيقها إلى ةانب  ي ومن قضـــاتنا أن يعملواكويتمن امتشرـــع ال

 .ةالعقوبة في مجا  مكافحة الظاهرة الإةرامي

 العينية الاحترازية : تقييم دور التدابيرالثانيامتطلب 

 امتوـــادرة والإغلاق  ولتقييم هذين :تشـــمـل التدابير العينية نوع  من التدابير الإحترازية وهي

 النوع  فإن  ل  سيتم من خلا  الجانب النظري )أولا( والجانب الواقعي أو العملي )ثانيا(.

 ظرية: من الناحية النالةرع الأو 

ــة عى   ــةة خاص ــادرة والإغلاق باعتبارهما من التدابير العينية واللذين يطبقان بو يلاحظ أن امتو

 الأشخاا الاعتباري  )امتعنوية( مثل الشركا  في غالب الأحيان 
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ـــتثناء  بع  الحالا  التي يطبقان فيها عى  الأشـــخاا الطبيعي   فإنهما يقومان بالحد من  باس

و ل  من خلا  موـــادرة الأشـــياء التي يتم عادة اســـتعمالها في مختلف الجرائم مثا   الظاهرة الإةرامية

ةرائم الاتجار في امتواد امتخدرة والكحولية وأيضــا في مجا  السرـقـة مثل الأشــياء التي تتم موــادرتها هنا  

تم إغلاق ا يالشـاحنا  والسـةن  وتتم موادرة هذه الأشياء لةائدة الدولة. وكذل  بالنسبة للاغلاق فعندم

شركة تقوم بوـنع امتواد امتخدرة أو الكحولية أو عندما يتم إغلاق محل للدعارة وممارسة الةساد فإن  ل  

  مثل حترازية العينية مثلها في  للا يضــع حدا متثل هذه الجرائم. فمن الناحية النظرية نلاحظ أن التدابير ا

م ةرامية وتخليص امتجتمع من شر الإ الظاهرة الإةرا التدابير الشخوية تقوم بدور إيجابي في مجا  مكافحة

 (.21  ا 0116)بهنام  

 : من الناحية العمليةالةرع الثاني

يمكن القو  إن التدابير العينية و ل  خلافا للتدابير الشـــخوـــية تعرف بع  التطبيق من طرف 

كبة. ولكن ية الجرائم امترتية وخاصـــة تدبير امتوـــادرة التي تطبق بكثرة و ل  راةع إلى نوعكويتامتحاكم ال

أن  رى الباحثوي ي أم تطبق كعقوبة إضافية؟هنا  ما يثير الانتباه وهو هل امتوـادرة تطبق كتدبير إحتراز 

ــادرة تطبق كعقوبة وليس كتدبير   ــواءولكن امتو ــادرة س كانت  مأ  احترازياكانت تدبيرا أ امتهم هو أن امتو

الهدف. أما بالنســـبة للاغلاق نلاحظ أنه لا يطبق بشـــكل  عقوبة فهي تأخذ نةس امتعنى وترمي إلى نةس

ية فنادرا ما نجد أن شركة قد أغلقت بســـبب اقترافها ةريمة ما. أما فيما كويتملحوظ من طرف امتحاكم ال

دابير والتدابير العينية في الدو  الأخرى نلاحظ أن هنا  نةس الت كويتالفي يتعلق  قـارنة التدابير العينية 

 .و  التي تأخذ بالعقوبة والتدابير الإحترازية معا في مجا  محاربة الظاهرة الإةراميةفي كل الد

وعموما يمكن القو  إن التدابير الإحترازية سـواء الشـخوية منها أو العينية لا تحظى  كانة هامة 

الندوة   ية ممثلة في وزارة العد  حيث نجد من خلاكويتية وأيضــا من طرف الحكومة الكويتفي امتحاكم ال

أن  2114 كانون ثاني/ديســمبر 00و 01و 1والتي تمت بتاريخ  كويتالوطنية حو  الســياســة الجنائية في ال

 .(026  ا 0113)خليل   ازية والتركيز عى  العقوبة فقاحتر لا لدور التدابير ا ا ً تام إغةالا ًهنا  
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 ميةامتبحث الثاني: توةها  السياسة الجنائية في مكافحة الظاهرة الإةرا

إن تطور الإنسـان والحضارة عبر التاريخ وتآلف الأفراد في مجتمعا  ودو  وقارا  أد  إلى وضع 

فجرمت أفعالا لا تتةق مع النظام العام وأحدثت لهذه   قوان  وأنظمة ســنت حدودا للحقوق والتصرـفـا 

 .ى  تنةيذهاالغاية سلطا  أنيا بها البحث وإقامة الدعوى العمومية وتوقيع العقوبا  والعمل ع

ــغيرة بحكم ثورة الاتوــالا  وهي إحدى  ــ الحالي الذي أضــحى فيه العاي قرية ص لكن في العصر

افليـا  امتهمـة للعومتة التي مكنت من تخطي الحدود واةتيازها رغم تجلياتها الاةتماعية والاقتوـــادية 

ة رة والتســلا  فإن الجريموالســياســية والثقافية  ورغم ما تحمله هذه العومتة من طيا  الهيمنة والســيط

  ولا تشـكل عدوانا عى  حرما  الأوطان فحسـب وخووصياتها أو قاريا ً  دوليا ً أصـبحت عامتية لا حدود لها 

الأمر  وعومتة الجريمة زاد مخاطر عى  حياة بني البشرــ قاطبة. ومعتقداتها واقتوــادياتها بل ما تشــكله من

 اهرة الإةرام في صورتها الحالية   ل  أنها ي تعد مرتبطةتعقيدا  إن ي نقل أصبح من امتستعصي مكافحة ظ

وي يعد الأمر يتعلق بأشـــخاا معني  في  واتهم يمكن تتبع نشـــاطهم   بحيز مكاني محدود أو زمان مع 

ومراقبة ســلوكهم وتحركاتهم امتريبة  بل ي تعد الحدود الةاصـــلة ب  الدو  متوـــورة بالنســـبة للنشـــاط 

اب مثلا أن يســهم في ارتك كويتالفي إمكان شــخص بتطور التكنولوةي الحديث  أصــبح الإةرامي  فأمام ال

تختلف  أشخاا آخرين ر ا إسهامية حدود مشـتركة و ل  بأ ب كويتةريمة خطيرة في بلد آخر لا يرتبا بال

 (.04ا  2114مجلة إدماج  إقامتهم وةنسياتهم )

 ير في إعادة النظر في سياساتها الجنائيةأمام خطورة هذه الوضـعية أصـبحت الدو  مطالبة بالتةك

ـــاليب تتجاوب وتطور الجريمة امترتبطة بالتقدم التكنولوةي  بل إن  بوـــةة عامة و ل  بإيجاد خطا وأس

هذه الدو  ي تعد تجديدا من خلق وســائل ةديدة للتعامل مع بعضــها في إطار تتبع امتجرم  ومواكبتهم 

لي التعاون الدو مناهجوأن خاصــة ةديدا للتعاون امتثمر في هذا امتجا  أينما حلوا وارتحلوا  وأن تجد إطارا 

أي حد يمكن  لذا فإلىذ. التقليـديـة أصـــبحت متجاوزة متا يكتنةها من تعقيد في الإةراءا  وباء في التنةي

اعتماد سـياسـة ةنائية كةيلة  حاربة ظاهرة الإةرام  وما هي افليا  الناةعة لتنةيذ هذه السياسة سواء 

بالنســـبة  ماكـانـت هـذه افليـا  تقي من مخـاطر الجريمـة قبـل وقوعهـا أو تعالج آثارها بعد الوقوع إأ

 ؟تي ينبغي أن تناط بها هذه امتهاممترتكبيها أم بالنسبة لضحاياها  ومن هي امتؤسسا  ال
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 امتطلب الأو  : مةهوم السياسة الجنائية

ة جموعة الوسائل والتدابير التي تحدثها الدوليمكن تعريف السـياسـة الجنائية بوةة عامة بأنها م

(  66  ا 0115ســـاي  في حقبـة زمنيـة معنية متكافحة الجريمة وحةظ الأمن والاســـتقرار داخل ربوعها )

 للسياسة الجنائية أحدهما ضيق وافخر واسع  لكن قبل التطرق  ويلاحظ في هذا الشـأن أن هنا  مةهوم

اـ للســياســـة الجنائية والذي يعتبرها  ل  الإطار النظري الأخيرين نورد تعريةا شــ إلى هذين املا ومختصرــ

وعة فالسياسة الجنائية بامتةهوم الضيق هي مجمع. صراع الحتمي ب  الجريمة وامتجتمامتحدد لكيةية حل ال

  ا 0115اي  سالوسـائل والتدابير التي ينبغي عى  الدولة تسـخيرها لزةر الجريمة بأكبر قدر من الةعالية )

(  وهذه النظرية ظلت ســـائدة خلا  القرن التاســـع عشرـــ ومطلع القرن العشرـــين كما هو الحا  في 10

عندما اعتبر الســياســة الجنائية مجموع الوســائل الزةرية   Feurbachالتعريف الذي أورده الةقيه فوربا 

  حينما حصرــ Vonlizet التي تواةه بها الدولة الجريمة  وهو نةس الاتجاه الذي  هب إليه الةقيه الشــهير

مةهوم الســـياســـة الجنائية في امتجموعة امتنظمة من امتباد  التي يتحتم عى  الدولة وامتجتمع اعتمادها 

أما امتةهوم الواسـع للسـياسة الجنائية والسائد في  (.31  ا 2112أحداف  لتنظيم عملية محاربة الجريمة )

ن تشرـيعا  ةزائية وتشديد العقوبا   بل تجاوز الوقت امتعاصر فهو لا يقتصرـ عى  مواةهة الجريمة بسـ

الأمر إلى الاهتمام بالأسـباب امتؤدية إلى استةحا  ظاهرة الإةرام بغية التودي لها والحد من ارتةاعها  لأن 

التي تقتضيــ تكوين امتشــتغل  به تكوينا فقهيا يؤهلهم متعرفة  القانون الجنا  فضــلا عن طبيعته الةقهية

ـــير قوان  ال ـــومة للعقاب  فهو وتةس دخل في ي علم اةتماع -أي القانون الجنا -عقوبا  في الحدود امترس

لذا فإن  (.51  ا 0113ةعةر  ه )والتي تبحث في أســـباب الإةرام وطرق علاة مجموعة العلوم الجنائية

أنها ش السـياسة الجنائية تعنى بامترحلة التي تسبق ارتكاب الجريمة و ل  بسن سياسة إحترازية شاملة من

أن تحو  دون وقوع الجرم  وهذا الأمر يقتضيـــ من الدولة اعتماد خطة للتنمية الاقتوـــادية والاةتماعية 

ها  فإةبارية التعليم من شأنها أن تحد من ظاهرة الأمية يوالثقافية  وتحسـ  مسـتوى امتعيشـة لدى ساكن

 ن يســهم فيق من شــأنه هو افخر أ وانعدام الشــعور بامتســؤولية والوعي لدى الناس  وتوفير الســكن اللائ

  ومحاربة الإدمان عى  الخمور وامتخدرا  والقضـــاء عى  دور الدعارة والةســـاد معـالجـة ظاهرة الإةرام

في اســتةحا  ظاهرة الإةرام. والاهتمام بالأطةا  واليافع  لتحوــينهم من  اوالقمار التي تعتبر ســببا رئيســ ً 

إســـوة بامتختل  عقليا وما يشـــكلونه من مخاطر عى  امتجتمع حيث الانحراف والانزلاق إلى عاي الر يلة  

 ل.الكامينبغي التكةل بهم وتتبع حالاتهم إلى ح  تماثلهم للشةاء 
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حترازية في السياسة الجنائية تشديد العقوبة امتقررة لبع  الجرائم التي لا كما يدخل ضمن التدابير ا

سي عى  الأطةا  أوةب كذل  القيام بنةس الخطورة استةحلت وتنامت في وقت مع   فالاعتداء الجن

سنة  بل زاد حتى في العقوبة امتقررة للجاني فتجاوز  حد عقوبة الجنحة  08رافعا من سن القاصر ما دون 

خمس سنوا   وحمل السلاح الناري إلا برخوة  وغير الناري إن كان من الأشياء الواخزة أو الراضة أو 

خر يمنع حمله في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاا أو القاطعة أو الخانقة هو اف 

حترازية وزةرية تندرج ضمن االأموا  ما ي يكن نشاط حامله امتهني يسمح له بذل  هي أيضا تدابير 

السياسة الجنائية. والدخو  إلى نظام للمعالجة افلية للمعطيا  عن طريق الاحتيا  أو حذفه أو تغييره 

تجريمها إلى حداا اضطراب في سيره وغير  ل  من الأفعا  امتاسة بهذا النظام دفعت بامتشرع أو إ 

  ا 0188ةعةر  وامتعاقبة عليها بالحبس والغرامة امتكلةة ةدا من شأن  ل  أن يحد من ظاهرة الإةرام )

00.) 

 امتطلب الثاني : دور امتؤسسا  العقابية

قدم  بالقهر والإيلام والإيذاء والتعذيب وســـلب الحرية  مةهوم الســـجن قد اقترن منذ ال إ ا كان

فإن هذا امتنظور التقليدي قد تغير وتغير  معه الســياســة الجنائية ومةهوم العقاب  فشرـعـت عدة قوان  

تخص تنظيم وتسـيير امتؤسـسـا  الإصلاحية  تحمل في طيها عزيمة قوية وشةافة في مجا  أنسنة السجون  

دة تربية الجانح  ســـواء من شروط وظروف الاعتقا  والإقامة أو فيما يخص وإضـــةـاء روح العد  وإعا

(. فبعد أن كانت 40  ا 2114مجلة إدماج  امتعـاملـة وضروريـا  الحيـاة من صـــحـة ونظـافـة ومأكل )

الســـجون منغلقة عى  نةســـها  وكانت ظروف وشروط التواصـــل مع العاي الخارةي تكاد تكون منعدمة  

حية اليوم عبارة عن مؤسـسة للاصلاح والتربية وإعادة الإدماج  بناء عى  معايير أصـبحت امتؤسـسـة الإصـلا 

وأســـاليب تقنية وبرامج مركزة   ا  أهداف ومرام محددة  تراعى فيها الجوانب الاةتماعية والإنســـانية  

ح دون رةعة كرامته وإنسانيته  مما يد  عى  الإرادة القوية والعزيمة الأكيدة في الإصلا  نزيلوتحةظ فيها لل

 .فيه

إن دور امتؤسـسـا  العقابية ي يعد يقتصرـ عى  عز  الجاني عن امتجتمع  بل أصبح دورها يتمثل 

  لذل  فإن سـياسة هذه امتؤسسا  في امتعاملة العقابية ترمي وتأهيله لحياة اةتماعية شريةةفي إصـلاحه  

ية لعلاج  كالتونيف  وإيجاد رعاية إنسانإلى منع العودة إلى الإةرام عن طريق اتباع أساليب متخووة في ا

 متكاملة  ومؤسسا  مةتوحة وشبه مةتوحة  وتلق  النزيل مباد  العلم
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وقد ركز   (.33  ا 0122عبد الستار  والأخلاق والدين  وتعليمه مهنة يعتاش منها في امتستقبل ) 

ابية   امتةرج عنه من امتؤسسة العقالدراسا  الحديثة عى  مبدأ الرعاية اللاحقة بعد الإفراج  بحيث لا يتر 

فريسة للعوامل التي أد  به إلى السلو  امتنحرف  بل يجب العمل عى  إزالتها من طريقه  ومد يد العون 

له لإيجاد عمل أو مسكن  وحلو  للمشاكل التي تقف حائلا دون دمجه في امتجتمع نتيجة للةترة التي 

ا  ةبدأ هذه امترحلة قبل الإفراج وتستمر بعده وفق احتيايكون قد أمضاها داخل السجن  ويتع  أن ت

 ة.ومتطلبا  كل مةرج عنه عى  حد

كإطار للاصلاح والتأهيل وتواصله مع امتحيا الخارةي  يوب  إن الحديث عن امتؤسسة الإصلاحية

 :في مقاربة تتمحور حو  ركائز ثلاا

 .الإدماج ادةوإع والتأهيل للاصلاح ملائم ةو خلق أةل من التواصل :أولا ً 

 .عنه الإفراج قبل نةسيا النزيل إعداد أةل من التواصل :ثانيا ً  

 وفعاليا  يالخارة بامتحيا وعلاقته صلاحيةالإ  للمؤسـسة والاةتماعي التربوي الدور تةعيل :ثالثا ً  

 .امتدني امتجتمع

 الإدماج وإعادة والتأهيل للاصلاح ملائم ةو خلق أةل من التواصل : أولا

إدارة الســـجون وإعـادة الإدمــاج في برنـامج ةــدي وفق مخطا ممنهج ومحكم  لقـد انخرطـت 

عى  مســـتوى مختلف الأصـــعدة  في إطار تقريب  لأولى بالجانب الاةتماعي للنزلاءواهتمت فيه بالدرةة ا

الةوارق ب  النزيل وامتوظف  وتجاوز علاقة السـج  بالسـجان بخلق روح التواصل والتعاون والانسجام في 

 ة رسم  ومكتبمسرح و و موسيقى  و وأنشـطة مختلةة  من رياضة   ورشـا ركيز امتشرـع عى  بلورة إطار ت

ناهي  عن رصـد الإبداعا  الأدبية متا لذل  من تأثير عى  الحس النةسي وصقل امتواهب  وتحدي إشكالية 

هب ســدى  د يتر  ليذلشـغل الةراغ الذي ق ا ً ملائم ا ً الانطواء والدونية في صـةوف النزلاء  وبالتالي تهييء ةو 

دون تنظيم ودون أن يســـتثمر فيما يعود عى  النزيــل بــالنةع والةــائــدة  وحتى لا يكون أداة انحراف في 

ممارسـة نشـاطا  ضـارة كالعنف ضد باقي النزلاء ومطالعة الكتب الةاسدة وامتضرة  وتعاطي امتخدرا   

رمي ت نة قوـوـا إةرامية أو صـورا ةنسيةومطالعة الكتب امتحتوية عى  تحطيم القيم امتعنوية أو امتتضـم

 .(13  ا 0182)العوةي    إلى الإغراء وإثارة الشهوا
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عى   (2110) ي في امترســوم التطبيقي للقانون امتنظم للســجونكويتوفي هذا الإطار ركز امتشرــع ال

لوسـائل يع االجانب الاةتماعي و ل  في عدة مواد قانونية  تسـهيلا للنزلاء وتمكينهم من الحوـو  عى  ةم

لإبراز مداركهم  وكةاءتهم  بامتشـاركة في امتناقشـا  وامتحاضرا  والندوا   وحضــور الدروس تحت إشراف 

عى  إمكانية امترســـوم التطبيقي للقانون امتنظم للســـجون من  002ع في امتادة يشرـــتمرب . وقد أشـــار ال

ل القطاعا  الحكومية  ا  الولة البصرـية  كما يمكن إشرا  كو اسـتعما  كل الطرق والوسـائل السـمعية 

ـــلاح  والتأهيل لنزيل  ـــب للاص ـــل من أةل خلق ةو ملائم ومناس بالعمل التربوي  كل  ل  بهدف التواص

 امتؤسسة الإصلاحية.

 عنه الإفراج قبل نةسيا النزيل إعداد أةل من التواصل : ثانيا

يئا قبل الإفراج عنه تهي إن التركيز عى  الجـانـب النةسيـــ يعتبر من الأهميـة  كـان لـدى النزيـل

لإدماةه  من خلا  توعيته ومن خلا  تكوينه وتأطيره وما وفر له خلا  اعتقاله من أرضــية تمكنه من شق 

ع مكانته ودوره داخل النسيج الاةتماعي  حتى يوبح صالحا لنةسه ا طريقه في الحياة باتزان وثبا  لاسترة

ــتولغيره  وقد تحدا ال ــكالية كويتع اليشر ــورة  021الإعداد النةسيــ في امتادة ي عن إش ــوم بو من امترس

 ريبادامتتطوعون الذين تلقوا ت نزلاءغير أنه يمكن أن يقوم  همة التعليم ال“… صريحـة حيـث ةـاء فيها : 

فإمكانية إشرا  النزيل في القيام بدور يمكن أن يســـند إلى متخوـــص في مجا  التعليم  هي .”… مناســـبا

ــ ــاس بالأهمية   ليحسيا محاولة لإعداد النزيل نةس بأهميته وقيمة دوره  مما ينمي لديه الشــعور والإحس

 .وارتةاع الروح امتعنوية لديه

امترســوم التطبيقي للقانون امتنظم من  001في امتادة  الكويتي عيشرــتوفي هذا الســياق أشــار ال

داخل  امتهني ا  التدريبةتياز الامتحانا  في مجاإلى إلى إمكانية عودة النزيل بعد إ ن الإدارة  للســـجون

  بعد أن غادرها قبل انتهاء السـنة الدراسية  ما يب  بجلاء ووضوح انةتاح فيهاامتؤسـسـة التي كان معتقلا 

امتؤسـسـة الإصـلاحية لتوـبح مؤسسة تربوية بامتةهوم العام  فهي ي تعد امتؤسسة العقابية كما كان الأمر 

ي يريد بها تغيير امتنظور التقليدي للمجتمع كويتلع ايشرـــتعليه من  ي قبل  وهي ســـابقة تحســـب لل

سة مؤس أصبحتعقابية حسـب ما كان ينظر إليها  وإ ا مؤسـسـة للمؤسـسـة الإصـلاحية عى  أنها ي تعد 

 .تربوية اةتماعية  ا  أهداف ومرام إصلاحية
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 امتجتمع اليا وفع يالخارة بامتحيا وعلاقته الإصلاحية للمؤسسة والاةتماعي التربوي الدور تةعيل : ثالثا

 امتدني

إن إشكالية تةعيل الدور التربوي والاةتماعي للمؤسسة الإصلاحية  يقتضي تدعيم ةسور التواصل 

مع فعـاليا  امتجتمع امتدني  من هيئا  ومنظما  حقوقية وتربوية  ا  الاهتمام بالشـــأن الإصـــلاحي  

ــبلبهدف النهوض بوتيرة الإصــلاح وفق برامج ومخططا  مشــتركة  تر   مي إلى الحد من الانحراف  توفير س

من امتةرج عنهم  حســب تخوــوــاتهم  و ل   مؤهلا مثلا للحاصــل  عى   عملناةعة ميدانية  كتوفير ال

  وامتؤســسـا  الإصــلاحية أهيلوإقناعهم بتشـغيل خريجي مراكز الإصـلاح والت عملبالتدخل لدى أرباب ال

ــوياء  مما يؤد ــا أس ــخاص ــه عى  أســاس أنهم أصــبحوا أش ــاس ي إلى ةبر النةس لدى النزيل من خلا  إحس

كن يمبامتساعدة عى  إمكانية الحوو  عى  مورد للعيش  ودخل محترم يمكنه من بدء حياته من ةديد مما 

 (.008  ا 2113امتكي  تدبيرا إحترازيا ةديا للحد من الانحراف ) اعتباره

تبع أهمية قوـــوى في ت تكتســـبحقة وهذا الدعم لن يتأ  إلا بخلق وحدة للتتبع والرعاية اللا 

بعد الإفراج عنهم لتةقد أحوالهم وإمكانية إدماةهم  والإشكاليا  التي تعترض سبيلهم  ولو  النزلاءأحوا  

ــائي  اةتماعي   وأطر مكونة في مجا  علوم التربية   ــكلة من أخو ــبية تكون هذه الوحدة مش ــةة نس بو

ووة  وتشبعها  باد  الإصلاح وحقوق الإنسان  حتى تضطلع لتوفرها عى  افليا  والأسـس العلمية امتتخ

في امتجا  التربوي ضـمن باقي امتؤسـسا   كةاعل رئيسامتؤسـسـة الإصـلاحية باسـتكما  دورها الإصـلاحي 

لمؤسسة من امتنظور التقليدي للدور العقابي ل كيز عى  تةريع العقلية امتجتمعيةالاةتماعية الأخرى  مع التر 

 كةضــاء للتربية  ومركز لإعادة الإدماج  التنموي للمؤســســة الإصــلاحيةناع امتجتمع بالدور الإصــلاحية  وإق

  وأيام دراســـية أو ثقافية ومعارض مباشرة للزوار  تعرض أحدا ”أبواب مةتوحـة“و لـ  من خلا  خلق 

ة الزةرية بمنتوةا  النزلاء في مختلف امتجالا   وتنظيم ندوا  ولقاءا  تربوية مع التركيز عى  أن العقو

لا تشـــكل في حد  اتها ســـوى تدبير للحرمان من الحرية وليس الهدف منها هو الإيلام والحا من كرامة 

وإنســـانية النزيل  بقدر ما تهدف إلى إعادة تربيته وتكوينه وتلقينه للمباد  العامة للتربية مع إعداده إلى 

لاســـتعادة مكانته في امتجتمع من ةديد. وفي   احتراف مهنة أو علمفترة مـا بعد الإفراج عنه بتمكينه من 

 هذا الإطار يجب الإلحاح عى  الاتوا  مع الجها  الحكومية امتكلةة بالشؤون الدينية 
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متمرسـ  لغرض الإسهام في إلقاء الدروس الدينية والوعظ والإرشاد  وكذا  يني لإيةاد موعظ  د

امتهني  أهيللتوـد التكثيف من إنشاء ملحقا  متراكز اق امتؤسـسـا  امتهنيةالاتوـا  بامتوـالح التابعة إلى 

ــلاحية مع تجهيزها بأحدا امتعدا  وافليا  امتهنية  وكذا إعداد دورا  ت ــا  الإص ــس  ةدريبيداخل امتؤس

 امتهني متواكبة امتســتجدا  في مجا  إعداد أهيلللأطر امتشرـفـة عى  الت دريبوإعادة اســتكما  الخبرة والت

 .(012  ا 0113)خليل   ستعملة عى  امتستوى التكنولوةيالبرامج والوسائل امت

عروض  ية للاســـهام فيوفي امتجا  الثقافي تكثيف الاتوـــا  مع دور الجمعيا  وامتنتديا  الثقاف

حـية  ا  طابع  اةتماعي وإقامة الندوا  للتوعية وامتعارض امتشــتركة لدعم الإبداعا  التي تجيد بها مسرـ

م  من أةل إعادة إدماةه الرفع من معنوية ونةسية النزلاء في الإسهاملتضامن و شرائح النزلاء  لخلق روح ا

يرى الباحث أن امتؤســـســـة الإصـــلاحية وإن كانت مركزا لتنةيذ العقوبة  فلا يمكن أن تحيد عن دورها و

الأســـال كةضـــاء للتربية ومجالا للاصـــلاح  مما يســـتدعي تضـــافر الجهود امتبذولة مع مختلف فعاليا  

لا  ما يتع  معه الاهتمام به كباقي امتجاحي  والشأن الإصلا  ني  ا  الاهتمام بامتجا  التربويع امتدامتجتم

التربوية الأخرى  حتى نتمكن من رصــد أســباب الانحراف ونحدد العلاةا  الضرــورية لها كتدبير إحترازي  

لشأن ا فيه خير ونةع لو ل  وفق برنامج مخطا مشـتر  مبني عى  أسس علمية ومباد  حقوق الإنسان مت

 م.العا
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 الةول الخامس

 الخاتمة )النتائج والتوصيا (

 :الخاتمة

له الدراســة أن التشرــيع الجنا  يقوم عى  أســاس الازدواةية في تعرضــت يتضــح من خلا  ما 

 مالعقـاب من خلا  الاعتماد عى  العقوبـة بـالـدرةـة الأولى ثم التـدابير الإحترازية بالدرةة الثانية  ومن ث

صـنف هذا امتشرـع ضمن التشريعا  التي تأخذ بنظام الازدواةية في الجزاء الجنا   ويستخلص  ل  ةليا ً 

لقانون الجنا  الكويتي الذي يحدد أفعا  الإنســان التي يعدها ةرائم لمن خلا  اســتعراض الةوــل الأو  

 .حترازيةابسبب ما تحدثه من اضطراب اةتماعي ويوةب زةر مرتكبيها بعقوبا  وتدابير 

خطورة تم به محاربة التحترازيـة إلى ةـانـب العقوبـة  ل  الجزاء الذي لا فمن ثم تعتبر التـدابير ا

الإةرامية الكامنة في امتجرم   إلا أن ما يتضــح من الناحية الواقعية أن القضــاء الكويتي يركز عى  العقوبة 

حظى ازية باســـتثناء بع  التدابير التي تحتر لا بـالـدرةـة الأولى إلى حـد يكـاد ينعـدم فيه تطبيق التدابير ا

  تدبير امتوادرة  والإغلاق وبع  التدابير الخاصة بالأحداا يلا ًبتطبيق من طرف مختلف محاكم الدولة مث

عى  التدابير الإحترازية بالدرةة الأولى في مكافحة  وهذا ما لا نجد له مثيل في التشريعا  امتقارنة التي تركز

  .للبناني إلى غير  ل  من التشريعالتشريع الةرنسي وامتصري واظاهرة الجريمة مثل ا

الدراسا  امتتعلقة بالسجون في تقاريرها  والتي أشار  إلى عدة  أظهرتهويتضح  ل  من خلا  ما 

مشـاكل تعاني منها امتؤسـسـا  الإصـلاحية كالاكتظاظ وضـعف التغطية الوحية إلى غير  ل  من امتشاكل  

الوقاية “الشهيرة  قولة تطبيق العقوبة عى  حسـاب التدابير الإحترازية  تماشيا مع امتو ل  نتيجة الإفراط في

عن قوورها في حماية امتجتمع من الانحراف والقضاء عى   كشةتإ ا كانت العقوبة قد و ”. خير من العلاج

ـــبيل الأمثل في  ة بكيةية ةدية زيهو العمل عى  تطبيق التدابير الإحترا رأي الباحثالجريمة  فإنه يبقى الس

 م.العقوبة في مجا  الحد من الإةراكبديل عن 
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 النتائج:

النقاط  فيبناء ً عى  ما تم اسـتعراضه في الةوو  السابقة من الدراسة  يمكن تحديد نتائج الدراسة  

 افتية:

ية من طرف امتحاكم الكويت يكن منعدما ً إن ي  حترازية الشــخوــية ضــئيل ةدا ً لا تطبيق التدابير ا .1

أن التـدابير الإحترازية لا توةد إلى ةانب العقوبة في الةوـــل الأو  من القانون الجنا  والذي وكـ

امتجرم في حالة ارتكابه  يجعـل من العقوبة والتدابير الإحترازية الجزاءا  الجنائية التي تطبق عى 

 إحدى الجرائم.

د من الدو  تي قليل بامتقارنة بعدعدد التدابير الإحترازية امتنووا عليها في القانون الجنا  الكوي .2

الأخرى وخاصـــة التدابير الإحترازية الشـــخوـــية  فهنا  دو  يوـــل فيها عدد التدابير الإحترازية 

ـــعة من التدابير  ـــوى عى  تس ـــية إلى أربع  تدبيرا ً  بينما التشرـــيع الكويتي ي ينص س ـــخو الش

 الشخوية.

ــية تعر  .3 ــخو تية ف بع  التطبيق من طرف امتحاكم الكويالتدابير العينية و ل  خلافا للتدابير الش

 وخاصة تدبير امتوادرة التي تطبق بكثرة و ل  راةع إلى نوعية الجرائم امترتكبة.

هنـا  إغةا  شـــبه تام لدور التدابير الإحترازية في التشرـــيع الكويتي  وبامتقابل يتم التركيز عى   .4

 العقوبة فقا كرادع عن الجريمة.

كز الإصـلاح والتأهيل في دولة الكويت بهدف إعادة تأهيله بشـكل صحيح تم رعاية النزيل في مرات .5

لينـدمج من ةـديـد مع امتجتمع  ولكن بـامتقـابـل كـان من امتمكن عى  الـدولـة أن تنظم العمل 

بالتدابير الاحترازية امتانعة للجريمة في امتقام الأو  للحد من تةشيـ انتشار الجرائم بدلا ً من العمل 

 أهيلية في السجون.عى  تخويص برامج ت

عقوبة إلا  لافإ ا كان امتبدأ أنه . ة الجنائية امتقرر بشأن العقوبا يمبدأ الشرعإلى تخضـع التدابير  .6

ى  قانون. ع فلا يوقع تدبير إلا بناء ً    الاحترازية  ا  امتبدأ يسري عى  التدابير نفإ  عى  قانون  بناء ً 

ومن  اد الأفر   تتضمن قيودا ً عى  حريا  وحقوق العقوبا ها شـأنوالعلة في  ل  أن التدابير شـأن

 .في  ل  هثم فلا يجوز تقريرها إلا من قبل امتشرع أو من يةوض
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لا يتحمل  بحيث   مبدأ الشخويةإلى  –كما هو الحا  في شأن العقوبا   - الجنائية تخضع التدابير .7

ب العقوبا  تتقرر عى  مرتك وإ ا كانت .ثار الناشـــئة عن التدابير إلا من عينة الحكم لتحملهالأ ا

فلا   الةعل بشـخوـه ولا يجوز فيها الحلو  في تحميلها ولا التوارا فكذل  الأمر بالنسبة للتدابير 

د به فالتدابير إةراء قوـــ .ته الإةرامية دون حلو  في  ل  أو توارار خطو  تتوقع إلا عى  من ثبت

 دف مكافحة عوامل الخطورة الكامنة فيتةريد الجزاء الجنا  تبعا ً للشــخوــية الةردية   أي يســته

 .الشخص

من  تقيدا ً وسلبا ً للحرية أو حرمان -مهما كانت بساطتها  -ةنائيا ً  ةزاء ً  انهاتتضـمن التدابير بحسب .8

من هنـا كـان لابد من أن   مما يعني أنهـا تمس بحقوق وحريـا  الأفراد   بع  الحقوق وامتزايـا 

   شاركها فيها سلطة أخرىتمنةردة بهذا الأمر وحدها لا  كل أمر توقيعها إلى السـلطة القضـائيةيو 

 في  ل  شأن العقوبا . هاشأن

الحا  في  كما هو -لذا فإن التدابير   مقرر متولحة امتجتمع  -كان أم عقوبة  ا ً تدبير  -الجزاء الجنا   .9

هي  ةالوةة الجبري هوهذ .ضاء أو إرادة امتحكوم عليهر نظر عن لف اصر طبق بت -شـان العقوبا  

 بير عامة صةة الجزاء الجنا .االتي تكةل للتد

واقعيا ً قوامه حماية امتجتمع من  لقد اختطت السـياسـة العقابية الحديثة لنةسها منهجا ً  .11

 متمثلا ً في  الاتجاها  الخطرة للمجرم. ولهذا ي يعد أســـاس الجزاء يتمثل فيما قد وقع من ةرم 

جزاء أساس ال صبحوإ ا أ  .م أو حتى الردع العام و الخاابهدف التكةير والإيلا   الواقعة الإةرامية 

خطورة قدر توافر تل  البالجنا  في شـق منه يقوم عى  الخطورة الإةرامية الكامنة في الشخص   و 

يد عادة تأهيله ليتكيف من ةدهدف التوةه إلى امتجرم  اته لإ بيمكن إخضاع الةرد إلى ةزاء ةنا  

منع امتجرم من أن يةضي سلوكه إلى ةريمة حقيقية في امتستقبل هو  صبحوعى  هذا أ  مع امتجتمع.

الهدف الذي تســـعى إليه الدراســـا  الجنائية العقابية الحديثة   وكان  ل  هو الدافع إلى ظهور 

 ــال بغرضفكرة التـدابير الاحترازيـة كنوع من الجزاء الجنا   في  الجريمة الكامنة عواملب عى  ضرـ

 ينه وب  الإةرام امتستقبلي.شخص امتجرم للحيلولة ب
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 التوصيا :

 بناء ً عى  ما تم استعراضه في فوو  الدراسة وما تم استخلاصه من نتائج  توصي الدراسة  ا يلي: 

ضرورة اهتمام التشرـــيع الكويتي بــالتــدابير الاحترازيــة كمانع لحــدوا الجرائم خيرا ً من تطبيق  .0

مراكز الإصــلاح وتدريبهم من ةديد حتى يتســنى إعادة  العقوبة والبدء في إعادة تأهيل النزلاء في

 دمجهم في امتجتمع.

 هذافلا توـــل إلى حد الجريمة  دلالا طلاق توقيع التدابير متجرد وةود إأهمية ألا يأخذ امتشرـــع  .2

 أخذ للناس بالشبها  ودعوة إلى التعسف والاستبداد من قبل السلطا  العامة.

الخطورة الإةرامية كأســـاس لتوقيع التدابير الجنائية وب  أهمية أن يراعي امتشرـــع الةوـــل ب   .3

الخطورة الاةتماعيـة التي يمكن أن تتخـذ كـأســـاس لتوقيع تدابير وقائية غير ماســـة بالحرية أو 

أو   دلالا جرد وةود فهذا النوع الأخير من الخطورة قد يقوم في حق الأفراد مت  بـالحقوق الةرديـة

حد ارتكاب ةرائم إلى ل الأمر يوـــناهضـــة للمجتمع دون أن قرائن تثبـت في حقهم نوع من امت

يرة فلا أما الأخ  ضم في طياتها الخطورة الاةتماعيةمعينة. أي يمكن القو  بأن الخطورة الإةرامية ت

  اتخا ها كأســاس لتوقيع ةزاء ةنا ومن ثم فلا يمكن   تعني بالضرــورة توافر الخطورة الإةرامية

 .ا ً تدبير  معقوبة كان أ 

 عن لوم ولا يعبر ةخطيئ يجازييبقى للتدبير طبيعته كأسلوب دفاع اةتماعي لا مية مراعاة أن أه .4

ـــم من ينز  به بالعداء للمجتمع  ـــير قبلهولا يو ظل ي  عى  العكس من العقوبا  التي أو التقو

ء جزاعن طبيعتها ك كي يعبر ا ً دا ومقوـــو همن كنه ا ً الإيلام ةزءيبقى مناط توقيعها الخطأ الجنا  و

 أخلاقي.

اواة يضع عى  قدم امتس فهذا من شأنه أنفي نظام موحد العقوبة والتدبير  الجمع ب ضرورة عدم  .5

ــخاا الذين  ــئولية الجنائية ومن يتوافر تمن حيث طبيعة الجزاء الأش ــأنهم عناصر امتس توافر بش

 وغر السن.كأو  عقلعاهة في الكبشأنهم مانع من موانع امتسئولية كجنون أو 

  افثـار امتترتبة عى  التدابير الاحترازية بالقضـــاء عى  ظاهرة معاودة الإةرامأن تنحصرـــ  مراعـاة .6

وعلاج امتجرم عن طريق فرض التـدبير امتلائم لشـــخص امتجرم من ةهـة كونــه   وحمايـة امتجتمع

أو من ةهة توفير امتنا  امتلائم لعودة امتحكوم   أو من ةهـة مواةهـة الخطورة الجرمية  مريضـــا ً 

 عضوا ً نافعا ً في امتجتمع. عليه
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 وامتراةع: امتوادرقائمة 

 . 0144  القاهرة    القواا في الشريعة الإسلاميةإبراهيم أحمد  

 .2112  القاهرة  ب  الكتاب الثاني   علم العقا أصو  علمي الإةرام والعقاب  أبو خطوة أحمد

نوفمبر ة  القاهر   امتجلة الجنائية القومية  " العقوبـة في القانون البدا  "مثا  من أفريقيا أحمـد  أبو زيـد

0162 . 

  قومية امتجلة الجنائية ال   تطور التنةيذ العقابي في مصرــ   التعليم بامتؤســســا  العقابيةأبو شــهبة فادية  

 .0112 نوفمبر -  يوليو 3   2ع القاهرة 

 .0186عربية     دار النهضة ال تاريخ النظم  القانونية والاةتماعيةأبو طالب صوفي  

ة    منشورا  كلية الحقوق  ةامعة الاسكندريالتدابير الجنائية في قانون العقوبا  امتصريمحمد   أبو عامر

0112. 

 .0182علم العقاب        القسم الثاني دراسة في علم الإةرام والعقابأبو عامر محمد  

ديسمبر  01( في 3-ألف )د 202  قرار رقم ةالجمعية العامة للأمم امتتحد  الإعلان العامتي لحقوق الإنسـان

  .(5)م  0148عام 

 .0145  رسالة دكتوراه  القاهرة  إلى الجريمة والاعتياد عى  الإةرام ةالعودأحمد   الألةي

ـــة مقارنة مع القانون امتصرـــي والقانون الةرنسيـــخالد   الجبور   التةريد العقابي في القانون الأردني: دراس

 .2111ر وائل للنشر والتوزيع  عمان  الطبعة الأولى  دا

 0118   0  ط أصو  علم الإةرام   العلاقة ب  الجريمة والسلو  الاةتماعيوأضبعية أحمد   عدنان الدوري

. 

ـــجون الرفاعي يس     امتنظمة الدولية العربية للدفاع الاةتماعي  مجموعة قواعد الحد الأدا متعاملة امتس

 . 0165ضد الجريمة   القاهرة   

   دار النهضة العربية. 0162   4ط   الأحكام العامة في قانون العقوبا السعيد سعيد  

العربي      دار الةكرالســياســة الجنائية امتعاصرة: دراســة تحليلية لنظرية الدفاع الاةتماعي  ياســ   الســيد

0123. 
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قوق ر مقدم متؤتمر تدريس ح  تقري التعذيب في امتعتقلا  والســجون ووســائل مقاومتهالشــافعي بشــير  

 .0188الإنسان في الجامعا  العربية   سيراكوزا   يناير 

ية  منشورا  امتركز القومي للبحوا الاةتماعية والجنائ  الطبعة الأولى  الجزاء الجنا عبد الةتاح   الويةي

0121. 

 .0122كندرية   الإس الجزاء الجنا    دراسة تاريخية وفلسةية وفقهيةالويةي عبد الةتاح  

ـــطةى  ـــا  والأبحاا  الرياض   العوةي مو الاتجاها  الحديثة للوقاية من الجريمة  امتركز العربي للدراس

0182. 

 .2111 – 0111دار النهضة العربية     أصو  علم العقابالغريب محمد  

 . 0128  مارس    امتجلة الجنائية القومية معاملة امتذنب  طبقا ً لقواعد الحد الأدا  امتجدوب أحمد

 قانون الإةراءا  وامتحاكما  الجزائية الكويتي.( 2110امترسوم التطبيقي للقانون امتنظم للسجون )

كز   منشـــورا  امتر دور القاضي في الإشراف عى  تنةيذ الجزاء الجنا محمد   إبراهيمامترصـــةاوي حســـن و 

 .0121القومي للبحوا الاةتماعية والجنائية  

 . 0183  رسالة دكتوراه   ع  شمس    قواعد الحد الأدا متعاملة امتسجون امتشهداني محمد  

تدابير الوقاية في التشرــيع الكويتي  دراســة تحليلية عى  ضــوء أحكام القانون امتقارن  رســالة   امتكي محمد

 .2113دكتوراه غير منشورة  كلية الحقوق  ةامعة القاهرة  

  الطبعة الأولى  دار وائل للنشرـــ والتوزيع  أولياته وتطوره وةزاؤه مباديء علم العقاب:محمد   الوريكا 

 .2111عمان  

 .0184  دار الثقافة العربية   0  ط علم العقاب )النظرية العامة والتطبيقا (بلا  أحمد  

 .0121علم طبائع امتجرم      0  ج علم الإةرامبهنام رمسيس  

 .0116امتعارف الإسكندرية  طبعة   منشأة الكةاح ضد الإةرام  بهنام رمسيس 

 .0161  مؤسسة الحلبي    امتسئولية الجنائية في الةقه الإسلاميبهنسي أحمد  

 . 0182  دراسة في علم العقاب    الظاهرة الإةراميةثرو  ةلا   

   دار امتطبوعا  الجامعية  الإســـكندرية0  ع. الظاهرة الإةرامية  دراســـة في علم الإةرام  ثرو  ةلا  

2110. 
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ية مجلة العلوم القانون  الظاهرة الإةرامية  ةما  الـدين عبـد الأحـد  الاتجاها  الأنثربولوةية في تةســـير

 . 0161يوليو    00  س والاقتوادية

 .0182  دار النهضة العربية    دروس في علم الإةرام والعقابحسني محمود  

ـــة تحليلية مقارنة للعقوبة والتدبيرالجزاء الجنا  ب  العقوب  خليل أحمد ضـــياء الدين    ة والتدابير  دراس

 .0113دار النهضة العربية  القاهرة  طبعة 

 . 0124  الإسكندرية    تقدير التعوي  ب  الخطأ والضرردسوقي محمد  

 .0124  دار النهضة العربية    2  ط القانون الجنا  وأصو  النظرية العامةراشد علي  

ـــان   تحريم الرخا طارق   ـــانية أو الحاطة بكرامة الإنس ـــية أو اللاإنس تعذيب وامتعاملة أو العقوبة القاس

     رســالة دكتوراه دراســة مقارنة في القانون الدولي العام والقانون الوطني والشرــيعة الإســلامية

 .0112امتنوورة   

 .0115العربية  القاهرة     دار النهضةالنظام القانوني للتدابير الاحترازية  دراسة مقارنة  ساي عمر 

 .0122دار النهضة العربية  القاهرة    الطبعة الأولى  أصو  السياسة الجنائية  أحمد سرور

 .0164  34  سمجلة القانون والاقتوادنظرية الخطورة الإةرامية    أحمد سرور

 .0122  رسالة دكتوراه   القاهرة الرقابة القضائية عى  التنةيذ العقابيسعد مرقص  

   الكتاب الثاني . 0122دار النهضة العربية     4   ط أصو  علمي الإةرام والعقابعبيد رؤوف  

 .0183  رسالة دكتوراه غير منشورة  ةامعة ع  شمس  النظرية العامة للتدابير الاحترازية  مجدي عقلان

 .امتعارف   الإسكندرية منشأة   0110   الدفاع الاةتماعي الجديد   سياسة ةنائية إنسانيةعلام حسن  

   امتؤسسة الجامعية للدراسا  والنشر والتوزيع العقوبا  والتدابير وأسـاليب تنةيذها  علي محمد ةعةر 

 .0188بيرو   

 .0113  دار النهضة العربية للطباعة والنشر  مصر  طبعة الإةرام وسياسة مكافحته  علي محمد ةعةر 

 .0124 القاهرة   العلوم القانونية والاقتواديةمجلة الأمر الجنا     علي يسر أنور

القاهرة    مجلة العلوم القانونية والاقتواديةيسرـ  الاشـتباه والخطورة الاةتماعية في الةقه والقضـاء   علي

 .0113  0  ع01س

 . 0  ج  0161     القاهرة الأصو  العامة للقانون الجنا علي يسر  
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 . 0124 القاهرة    العلوم القانونية والاقتواديةمجلة علي يسر  الأمر الجنا    

منشـــورا  امتركز القومي للبحوا الاةتماعية   5  ج النظريـة العـامة للتدابيرعثمان آمـا   و علي يسرـــ  

 .0181 والجنائية  القاهرة 

 .0113  علم العقاب   دار النهضة العربية    0  ج أصو  علمي الإةرام والعقابعلي يسر وعثمان آما   

 .0122  دار النهضة العربية  القاهرة  طبعة مباد  علم الإةرام وعلم العقاب  فوزية عبد الستار 

دار   الحق في التعوي    مقتضـــيا  الغائية ومظاهر التطور امتعاصر في النظم الوضـــعية قدوس حســـن  

 .0118   0النهضة العربية   ط

 .0181  رسالة دكتوراه غير منشورة  ةامعة ع  شمس  النظرية العامة للتدابير الاحترازيةمحمود   قرني

 .2114  سنة 1  القاهرة  العدد مجلة تعنى بشؤون السجون وإبداعا  نزلائهامجلة إدماج  

 .2112  مطبعة سجلماسة  مكناس  امتغرب  علم الإةرام  محمد أحداف 

 .0152  دار امتعارف   القاهرة    2  ط أصو  تاريخ القانونموطةى عمر  

 .2112  دار النهضة العربية     للاةراءا  الجنائية العامة شرح القواعدمهدي عبد الرؤوف  

 يةدار النهضة العرب   : نحو مةهوم علمي لحسن سير العدالة الجنائية ملف الشخويةهنداوي نور الدين  

  0112. 

 .0182نة   دار النهضة العربية    دراسة مقار دور القضاء في تنةيذ الجزاءا  الجنائيةعبد العظيم   وزير


